
 
 

 العدد (١١) - كانون الأول/دیسمبر ٢٠١٧
 

 

 بیان
  

 قامت إدارة ترامب باتخاذ قرار بنقل السفارة الأمیركیة من تل أبیب إلى القدس رغم تردد إدارات
 أمیركیة ثلاث بتنفیذ القرار المتخذ من قبل الكونغرس منذ عام 1995. 

 نحن نرى في هذا القرار المُدان والمُستنكر إشارة إلى خذلان واشنطن للأنظمة العربیة التي سعت منذ



 
 

 عام 1974 للدخول في عملیة التسویة للصراع العربي – الاسرائیلي تحت الرعایة الأمیركیة مادامت
 مسألة القدس هي جوهر القضیة الفلسطینیة وكانت هي الموضوع الذي كسر مفاوضات آخرها ما جرى

 في كامب دیفید عام 2000 بین الفلسطینیین والاسرائیلیین. 
 یمكن لهذا القرار أن یكون مسماراً في نعش عملیة التسویة التي وقف حزبنا ضدها منذ عام 1974،

 وعلى الأرجح سیكون مفصلیاً في تاریخ الصراع العربي-الإسرائیلي، ویمكن أن یضع المنطقة في
 حرائق جدیدة ویزید من حدة التطرف والعنف، ولكنه أولاً وأخیراً سیكون إشارة إلى موت مسار أربع

 عقود من عملیة التسویة، وعلى العرب أن یضعوا خطاً جدیداً لمواجهة هذا الاتجاه الأمیركي -
 الاسرائیلي الذي هو أقرب إلى اعلان حرب یكسر كل أوهام التسویة.
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 الافتتاحیة

 المنطقة العربیة والهیجان الدائم: متى تعرف الاستقرار؟
 اعتادت المنطقة العربیة وسكانها على الحروب والمشاكل المتتالیة منذ مئات، وربما، آلاف السنوات،
 رافقتها احتلالات وغزوات عدیدة، منها الإمبراطوریة الرومانیة والمغولیة والعثمانیة، ثم الاستعمار

 البریطاني والفرنسي، بعد الحرب العالمیة الأولى، وتقسیم المنطقة العربیة إلى دویلات، ثم النكبة وزرع
 الكیان الصهیوني عام ١٩٤٨، تلته هیمنة أمریكیة، مع محاولات عروبیة للتخلص منها، ثم نكسة
 حزیران ١٩٦٧، وهزیمة الجیوش العربیة، تلاها فترة تخدر عربي وترسخ للأنظمة الدیكتاتوریة

 العسكریة التي قضت على الحیاة السیاسیة والثقافیة في معظم البلاد العربیة.

 بدأت البنیة الاجتماعیة، في العدید من الدول العربیة، بالاشتعال، بعد أن أضرم "محمد البوعزیزي" النار
 في جسده في تونس یوم الجمعة ١٧ كانون الأول/دیسمبر ٢٠١٠، دون أن یدري أن النار التي أتت على

 جسده امتدت لتحیي حراكاً أخرج الملایین من صمتها في تونس ومصر ولیبیا والیمن وسوریا
 والبحرین، تلاه بوتیرة أخف في الجزائر والعراق وفلسطین والأردن والمغرب وعُمان وجیبوتي، وأیضاً

 مظاهرات عدیدة في السعودیة والكویت والسودان.لم یعلم البوعزیزي أن حرقه لجسده، كرره أكثر من
 ٥٠ مواطناً عربیاً، وأنه بث الرعب في معظم الهیاكل الدیكتاتوریة المتكلسة في أماكنها منذ عشرات

 السنوات، وأنه تسبب بخروج الآلاف في مظاهرات في العدید من الدول الأوروبیة. تم استغلال الحراك
 في الدول العربیة من قبل حركات سیاسیة ودینیة قامت بتطییف الحراك وصبغه بطابع دیني، كما أدت

ة للشباب العربي في السیاسة، وبُعد المناضلین الیساریین عن الساحة إثر تهمیشهم لعشرات  الخبرة الغَضَّ



 
 

 السنوات، إلى سهولة امتطاء الحراك من قبل القوى الداخلیة المرتبطة بمصالح الخارج والدول الكبرى
 إلى جانب الدول الإقلیمیة.

 شهدت السنوات السبع الماضیة في المنطقة العربیة خلع حكام ومقتل معمر القذافي في تشرین
 الأول/اكتوبر ٢٠١١، وعلى عبد االله صالح في كانون الأول/دیسمبر ٢٠١٧، وتغییر رؤساء وحكومات،

 وسفكاً للدماء، ومقتل وسجن مئات الآلاف من الناس، وتهجیر الملایین داخلیاً وخارجیاً وخاصة في
 سوریا، وتدمیر بنى تحتیة سكنیة وصناعیة وتجاریة وانتشار للفوضى، لكن رغم ذلك، ومثل أي حراك

 في أي بقعة في العالم عبر التاریخ، هنالك بارقة أمل بتغییر تدریجي قد یستغرق سنوات عدیدة، لكن
 التغییر هو قانون یحكم التاریخ.

 مؤخراً، وفي فلسطین أشعل الرئیس الأمریكي ترامب الاحتجاجات العارمة، بعد قراره الاعتراف
 بالقدس عاصمة لـ "إسرائیل" مطالباً وزارة الخارجیة الأمریكیة بنقل السفارة من تل أبیب إلى القدس،

 بعد تردد ثلاث إداراتالأمریكیة بتنفیذ القرار الذي اتخذه الكونغرس عام ١٩٩٥.

 لم تقتصر الاحتجاجات على الدول العربیة، بل أعربت العدید من دول العالم عن استنكارها لهذا القرار،
 وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بهذا الخصوص أیضاً، فیما یصعب توقع ما قد ینجم عنه قرار ترامب

 من أزمات قادمة أو حتى حرب قد تندلع في المنطقة.

 من جهتها واجهت لبنان أزمة البقاء دون رئیس لمدة عامین ونصف بین أیار/مایو ٢٠١٤ وتشرین
 الأول/اكتوبر ٢٠١٦، تلتها أزمة رئیس وزرائها سعد الحریري، الذي قضى أسبوعین في السعودیة في

 ظروف غامضة وغریبة معلناً استقالته التي عاد عنها بعد عودته إلى لبنان، وسط أزمة اقتصادیة صامتة
 تعاني منها البلاد، وتدخل خارجي من دول إقلیمیة وكبرى.

 على الصعید الیمني أیضاً تكثر التدخلات والأحداث وحكایا القصف والموت والأوبئة والجوع والفقر،
 وكان أهم ما حصل هو قتل الحوثیین للرئیس المخلوع على عبد االله صالح، بعد تأكدهم من انقلابه علیهم

 بعد تحالفه معهم لصد الهجوم السعودي على الیمن. وتأتي حرب تحالف السعودیة رغبة منها بدرء ما
 تشعره من خطر إیراني قادم عبر الحوثیین، إلى جانب أهمیة الیمن الاستراتیجیة المطلة على مضیق

 باب المندب، الذي یمر منه ما یقارب خمسة ملایین برمیل نفط یومیاً، وتطل علیه قواعد عسكریة
 سعودیة وإماراتیة وصینیة وأمریكیة وفرنسیة من جیبوتي.

 أما إقلیمیاً ودولیاً، فإن تركیا وإیران والصین وروسیا تشهد تقارباً فیما بینها، بعد الخذلان الذي تعرضت
 له جراء محاولتهم التقرب من الولایات المتحدة، وهذا ما أثبتته تجربة روسیا مع الدرع الصاروخي الذي

 یقترب من حدودها، ومحاولة الولایات المتحدة تطویق الصین للحد من صعودها الاقتصادي، وتهدید
 إیران بالاتفاق النووي وتقلیم أظافرها جراء تغلغلها الإقلیمي، وتحالف الولایات المتحدة مع الأكراد

 لمحاربة داعش بدل الجیش التركي العضو في الناتو.



 
 

 من جهتها، تشهد سوریا الآن قضاء نهائي على تنظیم داعش وحصره في جیوب صحراویة معزولة،
 ومناطق خفض للتصعید، وعملیة سیاسیة شهدت تقدماً كبیراً، على مستوى المعارضة، من ناحیة تمكنها
من التوحد في وفد تفاوضي في مؤتمر الریاض ٢ الذي انعقد في ٢٢ و٢٣ تشرین الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

 ، قبل أن ینطلق الوفد إلى جنیف للمشاركة في المفاوضات مع وفد الحكومة السوریة برعایة
 الأمم المتحدة. أظهر وفد الحكومة السوریة للعالم مماطلته وحججه لتأجیل الحل السیاسي إلى أقصى قدر
 ممكن، للحد من تنازلاته المطلوب تقدیمها بعد تقدمه المیداني مدعماً عسكریاً عن طریق الدعم الروسي

 والإیراني ومن المیلیشیات الأخرى.

 الولایات المتحدة أكدت عبر وزارة دفاعها أنها باقیة في سوریا "طالما كان ذلك ضروریا"، وباتت تمتلك
 عشرة قواعد عسكریة، وأعلنت عن وجود ١٧٢٠ جندي في سوریا. أما روسیا فتمتلك قواعد في اللاذقیة

 وطرطوس باتفاقیة لمدة ٤٩ عاماً للبقاء في سوریا، وبدأت تتعاون مع الأكراد عبر قوات سوریا
 الدیمقراطیة في مناطق شرق نهر الفرات، فیما تركیا تسیطر على أراضٍ ومناطقٍ سوریة، وتجلب دعماً

 جدیداً لمحافظة إدلب لقتال متشددي "القاعدة"، وتهدد بضرب عفرین، وإیران تمتلك مقاتلین وخبراء
 وتشرع في بناء مناطق عسكریة، وسهلت وصول سلاح ودعم وقوات للنظام السوري من جنسیات

 مختلفة.

 لا تظهر الأحداث الجاریة في الدول العربیة، وخاصة في سوریا، إلا استمرار تغلغل السكاكین
 والمشارط في الجسد العربي وإمعانها في تعذیبه ونزفه للدماء والأرواح والثروات، في انتظار دوران
 عجلة التاریخ مجدداً والانتقال إلى مرحلة جدیدة تحتاج إلى من یضع أسسها، لا نعلم إن كان أصحاب

 هذه المرحلة قد ولدوا أم بعد، لكن المؤكد أنهم قادمون.

 

 دراسة
 النظام الرئاسي 

  

 هو نظام حكم یقوم على فصلٍ صارم بین السلطات التنفیذیة (الرئیس)والتشریعیة (البرلمان) والقضائیة
 ویمنح صلاحیات واسعة للرئیس، في حین یتمیز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئیس لكن الحكومة

 تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئیس.

 تتمركز السلطة التنفیذیة في یدي الرئیس الذي ینتخب عن طریق  الاقتراع العام المباشر ، ویُشكل
 حكومة لتنفیذ برنامجه السیاسي تكون مسؤولة أمامه ولیس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام

 البرلماني فصل الصارم بین السلطات فإن البرلمان لیست له صلاحیة إسقاط  الحكومة  كما أنها في المقابل
 لا تملك صلاحیات حله.
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 تتجمع السلطة التنفیذیة في ید واحدة؛ وهي ید رئیس الدولة وحده، الذي یجمع بین صفتي رئیس الدولة
 ورئیس الحكومة، ویملك اختصاصات وصلاحیات الصفتین. ویساعد الرئیس في القیام بمهامه مجموعة

 من المعاونین أوالمساعدین؛ یأتي في مقدمتهم الأمناء أو السكرتیرین، ولیسوا وزراء. 

 یُؤخذ على هذا النظام قصوره في تسییر الخلاف السیاسي المؤسساتي، فنشوب أي خلاف بین الرئیس
 والبرلمان قد یؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، كما یُؤخذ علیه مركزیة
 منصب الرئیس، الذي یهمش  دورَ حزبه هو نوع من  أنظمة الحكم  یضع الهیئة التنفیذیة بید  رئیس الدولة  وهو

 رئیس الصفوة الحاكمة یعاونه مجموعة وزراء یعدون بمثابة مستشارین "وأحیاناً یطلق علیهم أسم
 سكرتیر كما هو الحال بالنسبة  للولایات المتحدة الأمریكیة " ویكون رئیس الدولة هو رئیس الحكومة بالوقت

 نفسه، ویكون غیر مسؤول سیاسیاً أمام  السلطة التشریعیة ، ویختار رئیس الدولة "الحكومة" من قبل الشعب
 بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 "ویعطي البعض تعریف للنظام الرئاسي فیرى إنه "ذلك النظام الذي ترجح فیه كفة رئیس الدولة في
 میزان السلطات"

 تعود أصول النظام الرئاسي إلى  النظام الملكي  في  العصور الوسطى  في  فرنسا ،  بریطانیا  واسكتلندا  التي كانت فیها
 السلطات التنفیذیة تصدر أوامرها من التاج الملكي ولیس من اجتماعات مجلس الأعیان ) البرلمان ).

 رأى  مونتسكیو  أن تداخل السلطات یُؤثر سلبا على  النظام الدیمقراطي  دافعا في ذلك بأن تناغم البرلمان
 والحكومة (الأغلبیة والحكومة المنبثقة عنها) قد یكون عامل تواطؤ في التسییر، كما أنَّ الحكومة قد تُحكم

 قبضتها على البرلمان نتیجة الولاء السیاسي لأعضائه، مما یُفرغ مهمته الرقابیة من مضمونها ویقضي
 علیه كسلطة ضامنة للتوازن. سادت نماذج هذا النظام في الغرب بریادة تاریخیة  للولایات المتحدة  التي
 أخذت بالنظام الرئاسي عام 1787م، وقد أثرت أفكار لوك ومونتسكیو على الجمعیة التأسیسیة التي

 انعقدت في فیلادیلفیا في تلك السنة. 

 ورغم النجاح الباهر لهذا النظام في الولایات المتحدة، فإن تجربة النظام الرئاسي في الدیمقراطیات
 الأوروبیة والأمریكیة اللاتینیة كانت مریرة، مما أجبرها على اعتماد نظام مختلط أو  شبه الرئاسي . ففي
 أوروبا، تسبب الصراع المتواصل بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة في أزمات عدم استقرار سیاسي

 مزمنة. وفي  أمیركا اللاتینیة ، تحولت هذه الصراعات إلى  انقلابات عسكریة ، أو إصدار الرئیس لمراسیم تنفیذیة
 متجاوزا البرلمان. وقد أوجد هذا الواقع بیئة سیاسیة غیر صحیة وتسبب في انتكاسة كبرى للدیمقراطیة.

 أقرت فرنسا النظام الرئاسي في دستور 1848 لكن الصراع السیاسي بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة
أنهى تلك التجربة بانقلاب عسكري قاده  لویس نابلیون بونابارت . ونص دستور  الجمهوریة الفرنسیة الخامسة  (

 1958) على اعتماد النظام المختلط، وتكرس ذلك بانتخاب رئیس الجمهوریة عبر الاقتراع العام
 المباشر منذ 1962. تعتمد فنلندا وإیرلندا والنمسا النظام المختلط، كما طبقته غالبیة دول أوروبا الشرقیة

 بعد سقوط  الاتحاد السوفیاتي  عام 1990.

 التاریخ
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 لقد كان لآراء  لوك مونتسكیو  في الفعل بین السلطات تأثیر كبیر على واضعي دستور الولایات المتحدة
 الأمریكیة في سنة1787 فأقاموا نظامهم السیاسي على أساس ذلك المبدأ وقد كان قصد واضعي الدستور
 الأمریكي اعتماد الفصل المطلق بین السلطات وتحقیق المساواة بینها، غیر أن النصوص الدستوریة التي

 قررها أسفرت عن فصل نسبي سمح ببعض التداخل في الاختصاصات كما إن العمل قد أدى إلى
 رجحان كفه السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الدولة، وهذا النظام یختلف اختلافاً كبیراً عن الأنظمة المسماة

 خطأ بالرئاسیة مثل بعض نظم دول أمریكا اللاتینیة أو مصر وهي لیست بذات المعنى القانوني
والسیاسي في الولایات المتحدة الأمریكیة ففي مصر مثلاً یمكن لمجلس الشعب إقالة وزیر وفقاً للمادة "
 126" من الدستور المصري لعام1971 والتي نصت على المسؤولیة السیاسیة الفردیة لكل وزیر على

 حده إذ نصت على أن لمجلس الشعب أن یقرر سحب الثقة من أحد نواب الرئیس لمجلس الوزراء أو أحد
 الوزراء أو نوابهم وسحب الثقة یكون بناءً على تصویت مجلس الشعب عقب استجواب تمت مناقشته .

 ومع هذا تم وضع عدة شروط وضمانات لذلك العمل بید أنه نص على إمكانیة تدخل السلطة
 التشریعیة بعمل السلطة التنفیذیة وهناك أیضاً المسؤولیة الجماعیة للوزراء أمام البرلمان التي نصت
 علیها المادة "127" والدستور المصري ل عام1971 وهذا غیر موجود في أسس النظام الرئاسي.

 إن أساس فكرة إقامة نظام سیاسي یعتمد على مبدأ الفصل بین السلطات وهو النظام الرئاسي كانت أفكار
 لوك إذ وجد أنه في عام1988 وهو عام الثورة في إنكلترا وإعلان وثیقة الحقوق BiII of Riyhts إذ

 إن القضاة كانوا قابلین للعزل في وقت كانوا فیه خاضعین لسلطة الملك یتصرفون حسب ما یوصي إلیهم
 به، وكانت الأمور تسیر على أساس التنكیل بخصوم الملك وتبرئة أنصاره، وبالرغم من تغیر وضع

 القضاة بعد الثورة إذ أصبحوا غیر قابلین للعزل إلا بقرار من البرلمان إلا إن هذا التغیر في الوضع لم
 یضمن لهم الاستقلال الكامل في قضائهم والحیاد والنزاهة في إحكامهم لأنهم كانوا خاضعین ومتأثرین
 باتجاهات ومیول حزب الأغلبیة في البرلمان  وهذا ما دفع لوك إلى إدراج القضاء بین سلطات الدولة
 التنفیذیة وعدم اعتباره سلطة مستقلة، لكننا نلاحظ أن القضاء أصبح بمضي الزمن سلطة مستقلة لها

 ضماناتها وحقوقها. (رایموند كیتل،1960، 285 وما بعدها). وبمرور الزمن استطاع الرئیس
 الأمریكي الاستئثار بالعدید من السلطات والصلاحیات مما أدى إلى رجحان كفه الرئیس باعتباره مرشح
 الأمة وممثل الشعب بأكمله وكذلك من خلال السلطات الممنوحة له من قبل البرلمان "الكونجرس" نفسه

 فالصلاحیات المالیة التي یتمتع بها الرئیس قد فوضت إلیه وفقاً للقوانین التي صدرت بخصوص
 المیزانیة والحساب الختامي في عام1921. .

 وبتوالي الأحداث وانتشار النموذج الأمریكي في الحكم والدیمقراطیة الأمریكیة أدى ذلك إلى محاولة
 العدید من دول العالم نقل النموذج الأمریكي، لكن الحقیقة تشیر إلى الكثیر من بلدان العالم لم تنجح في
 مسعاها ذاك لأسباب تختلف من بلد لأخر بسبب اختلاف المعطیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 والثقافیة والدینیة... الخ، فالدستور والنظام السیاسي هو ولید البیئة الاجتماعیة ولیس حدثاً طارئاً علیها،
 ویجب الإشارة إلى أن الدستور الأمریكي وغیره من الدساتیر التي آخذت بالنظام الرئاسي قد تأثرت

 بشكل كبیر بآراء مونیسكیو وخصوصاً كتابه  روح القوانین  الذي بین فیه نظریته الخاصة بمبدأ الفصل بین
 السلطات
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 أسس ومتطلبات النظام الرئاسي
 إن النظام الرئاسي یقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي یتمیز بها عن غیره من الأنظمة

 السیاسیة الأخرى ویمكن الإشارة إلى هذه الأسس والمتطلبات بالآتي:

 1- وجود رئیس دولة منتخب من قبل الشعب بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.

 2- الفصل شبه المطلق بین السلطات.

 3- یكون اختیار الوزراء "الحكومة" بید رئیس الدولة دون تدخل من السلطات
 الأخرى      ویكونون مسؤولون أمامه فقط.

 4- المرونة الحزبیة.

 ویمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات وفقاً لمجموعة محاور وكما یأتي:

 1- وجود رئیس دولة منتخب من قبل الشعب بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة:

 یقوم النظام الرئاسي على وجود رئیس دولة منتخب من قبل الشعب، ویجمع بین صفة رئیس الدولة
 ورئیس الحكومة وقد قصد واضعوا الدستور الأمریكي مثلاً بذلك تحقیق المساواة ما بین السلطة التنفیذیة

 والسلطة التشریعیة فقد ركزوا السلطة التنفیذیة بید رئیس الدولة المنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في
مركز متعادل مع البرلمان الذي یستمد سلطته من الشعب هو الأخر. (محمد كامل لیله،1968، 570

  وكذلك لتفاصیل أكثر حول الظروف التي أدت إلى استئثار الرئیس بالقیادة الأمریكیة توضع
 للنظام الرئاسي، لكن الواقع العملي أثبت أن الكفة تمیل لصالح الرئیس إذ أنه ممثل الشعب بأكمله ویتمتع

 بتأیید غالبیته، بینما النائب في البرلمان وإنْ كان ممثل الشعب بأكمله إلا إنه لا یتمتع بالأغلبیة إلا في
 دائرته الانتخابیة والتطور العلمي والثقافي أدى إلى ازدیاد دور السلطة التنفیذیة وتزاید اختصاصها مع

 جعل الرئیس یتمتع بقوة ونفوذ في مواجهة البرلمان.

 إن الشعب هو من ینتخب رئیس الجمهوریة ولیست الهیئة النیابیة وذلك عن طریق الاقتراع العام سواء
 أكان مباشراً أم غیر مباشر-لذا-فإن رئیس الدولة هو نفسه رئیس الحكومة وهذا یعني أنه لا یوجد فصل
 بین منصبي رئیس الدولة ورئیس السلطة التنفیذیة "رئیس الحكومة"، وتظهر لنا عملیة الانتخاب ووحدة

 المركز بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة هو إن النظام الرئاسي لا یمكن تطبیقه في النظام الملكي.
 (ثروت بدوي،1975، 341).

 وفي الولایات المتحدة الأمریكیة ینتخب رئیس الجمهوریة بالاقتراع العام وعلى درجتین "مرحلتین"،
 ولكن المندوبین الذین ینتخبون الرئیس إنما یتلقون في الواقع-وكما یؤكد ذلك موریس دوفرجیه توكیلاً

 على سبیل الإلزام. ولكن ما زالت واقعة الانتخابات الرئاسیة الأخیرة في الولایات المتحدة الأمریكیة ل
 عام2000 ماثله في الأذهان إذ إن المرشح الدیمقراطي آل غور قد فاز في الاستقصاءات العامة

 "انتخابات الدرجة الأولى" بینما فاز المرشح الجمهوري جورج دبلیو بوش في الانتخابات النهائیة
 "انتخابات الدرجة الثانیة" وعلى هذا الأساس فإن مسألة التوكیل على سبیل الإلزام، قد تكون واقعة

 قانونیة بید إنها في الوقت نفسه مسألة نسبیة في كل الأحوال.



 
 

 ویتضح مما سبق أیضاً أن الرئیس "رئیس الدولة" یسود ویحكم بنفس الوقت، بل إنه یتمتع بصلاحیات
 وسلطات واسعة جداً.

  
 2- الفصل شبه المطلق ما بین السلطات:

 إن الأساس الذي یقوم علیه النظام الرئاسي هو مبدأ الفصل بین السلطات ولهذا المبدأ تاریخ قدیم یعود
 إلى فلاسفة الإغریق إذ رأى أفلاطون ضرورة توزیع وظائف الدولة وأعمالها المختلفة على هیئات

 متعددة مع إقامة التوازن والتعادل بینهما حتى لا تستبد هیئة بالحكم في الدولة فتضطرب أحوالها ویؤدي
 ذلك إلى حدوث ثورات وانقلابات... الخ لذلك نرى أن أفلاطون قد رأى ضرورة فصل وظائف الدولة
 وفصل الهیئات التي تمارسها عن بعضها على أن تتعاون كلها للوصول إلى الهدف النهائي أو الرئیسي

 للدولة وهو تحقیق النفع العام للشعب وفي سبیل عدم انحراف هیئات الحكم عن اختصاصها وأهدافها
 تقرر لها بعض الوسائل الرقابیة فیما بینها. 

 ومع إن البعض یرى أن النظام الرئاسي یقوم على الفصل التام بین السلطات. إنهم استخدموا عبارة
 الفصل بین السلطات وهم یقصدون مجرد توزیع السلطات بین هیئات مختلفة دون أن یستلزموا إقامة

 فصل جامد أو حواجز منیعة بین تلك الهیئات.

 لقد تصور رجال الثورة الفرنسیة أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ فصل السلطات تفقد أساسها الدستوري
 وفسروا مبدأ الفصل بین السلطات بمعنى الفصل التام والمطلق والجامد ما بین السلطات، إذ تنفي كل

 علاقة أو تداخل بین الهیئات التي تتولى هذه السلطات، وفوق هذا وذاك لم یجعل رجال الثورة الفرنسیة
 من مبدأ الفصل بین السلطات مجرد وسیلة لتحدید السلطة أو ضمانة لحریات الأفراد بل وجدوا فیه مبدأ

 قانونیاً یسند إلى عد كل وظیفة من وظائف الدولة جزءاً منفصلاً ومستقلاً عن أجزاء السیادة الأخرى
 وتأسیساً لذلك تأسس أول دستور للثورة الفرنسیة في 3- أیلول 1791 الذي جعل كل سلطة مستقلة تماماً

 عن السلطات الأخرى متأثراً بالدستور الأمریكي، وهذا ما أدى في فرنسا إلى الاستبداد وقمع الحریات
 وإقامة أبشع صور الإرهاب.

 إن النظام الرئاسي یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات لذلك نجد الدستور الأمریكي یجعل اختیار القضاة
 بالانتخاب وینص على عدم إمكانیة تعدیل نظام المحكمة الاتحادیة العلیا إلا وفقاً للأوضاع الخاصة

 بتعدیل الدستور نفسه، وكذلك عدم إمكانیة الجمع بین العضویة البرلمانیة والمنصب الوزاري في مقابل
 عدم مسؤولیة الرئیس والوزراء سیاسیاً أمام البرلمان، ولا یحق للرئیس بالمقابل حل البرلمان سواء

 بالنسبة لمجلس الشیوخ أو لمجلس النواب، ولیس للوزراء أن یحضروا جلسات مجلس البرلمان
 بهذه الصفة.

 ولكن في حقیقیة الأمر لیس فصلاً مطلقاً وإنما توجد له بعض الاستثناءات فلرئیس الجمهوریة حق
 الاعتراض على مشروعات القوانین التي وافق علیها البرلمان، ولكنه اعتراض توفیقي فقط إذ إن

 البرلمان یستطیع إقرار القانون الذي اعترض علیه الرئیس وجعله نافذاً مباشرةً دون اشتراط موافقة
 الرئیس في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المشروع، وفي المقابل یقر الدستور الأمریكي بعض

 الامتیازات لمجلس الشیوخ یمارسها تجاه السلطة التنفیذیة فیستلزم موافقة مجلس الشیوخ لتعیین بعض



 
 

 كبار موظفي الدولة مثل السفراء وقضاة المحكمة الاتحادیة العلیا وكذلك ضرورة موافقته في مسألة
 المعاهدات والاتفاقات الدولیة ، إذ إن موافقة مجلس الشیوخ ضروریة ولازمة لإبرام أي معاهدة أو

 اتفاقیة دولیة ولعل حادثة عصبة الأمم التي هندسها الرئیس الأمریكي الأسبق ودرو ویلسن بعد نهایة
 الحرب العالمیة الأولى وفي مؤتمر فرساي عام 1920 إلا أن عدم موافقة مجلس الشیوخ علیها حال

 دون دخول الولایات المتحدة الأمریكیة للعصبة.

 3- یكون اختیار الوزراء "الحكومة" بید رئیس الدولة فقط دون تدخل من السلطات الأخرى ویكونون
 مسؤولون أمامه فقط:

 مع إننا سبق وإنْ بینا أن تعین كبار موظفي الدولة لا یتم إلا بموافقة مجلس الشیوخ فإنه قد جرى عرفاً
 في الأنظمة الرئاسیة وخصوصاً في الولایات المتحدة الأمریكیة-أن یقوم رئیس الدولة دون تدخل

 من أحد بتعیین وزراءه أو مساعدیه وهو یعینهم كما یحق له إقالتهم دون تدخل من أحد وهكذا ظفرت
 السلطة التنفیذیة متمثله بشخص رئیس الدولة بصلاحیات واسعة وسلطات عظیمة. ویسیطر الرئیس

 تماماً على وزراءه ویخضعون له ولهم سلطات استشاریة فقط معه، مما یروى عن سیطرة الرئیس على
 وزراءه إن الرئیس الأمریكي الأسبق لنكولن قد لاحظ عند استشارته لوزرائه في إحدى المسائل أنهم

 أجمعوا على رأي مخالف لرأیه فلم یعتد برأیهم وقال بابتسامه ساخرة "سبعه قالوا لا، واحد قال نعم، إذن
 هي نعم صاحبة الأغلبیة" واتخذ قراراً مخالفاً لرأي مستشاریه- وزراءه-، ومن جهة أخرى فإن الوزراء
 لا یسألون أمام أي جهة أخرى عدا مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئیس، وإنْ كان هناك المسألة الجنائیة التي

 یرى البعض إنها قد تتحول إلى مسؤولیة سیاسیة إذا كانت الأمور قد سارت بهذا الشكل وذلك الاتجاه.
 لكنه أمر صعب ولعل قضیة مونیكا لوینسكي التي عصفت باركان البیت الأبیض في عهد رئاسة كلینتون

 خیر دلیل على ذلك.

 4- المرونة الحزبیة:

 إذ إن النظام الرئاسي یتطلب توافر درجة عالیة من المرونة الحزبیة، أي عدم التصویت ككتلة حزبیة
 واحدة وقد یثور التساؤل لماذا؟ الجواب إن السلطة التشریعیة تمتلك الكثیر من السلطات ومن بینها

 السلطة المالیة، والحكومة لا تنبثق من حزب الأغلبیة البرلمانیة في النظام الرئاسي أي قد یكون رئیس
 حزب رئیس الدولة لا یستند إلى أغلبیة حزبیة مماثلة في البرلمان، فإذا حصل تصویت لمسألة ما تقدمت

 بها السلطة التنفیذیة، ولتكن تتعلق بأمور مالیة وكان هناك انضباط وصرامة حزبیة وهناك معارضة
 للحكومة داخل البرلمان كان التصویت حتماً سیكون لغیر صالح الحكومة، مما یعني حدوث نوع من

 الجمود الحكومي وعدم قدرة الحكومة على العمل وبالتالي إلغاء مبدأ الفصل بین السلطات أما في حالة
 المرونة الحزبیة فان النائب لا یُلزم بالتصویت مع اتجاه حزبه بشكل قاطع.

 وعلى هذا الأساس نرى إن الأحزاب في الولایات المتحدة الأمریكیة أحزاب لا تقوم على قاعدة
 إیدیولوجیة واجتماعیة وإنما تهدف إلى السیطرة على بعض المناطق الإداریة والسیاسیة.

  



 
 

 النظام البرلماني هو نظام حكم یُشكل فیه الوزراء في  الفرع التنفیذي  من  البرلمان ، ویكون مسؤولاً أمام هذه
 الهیئة، بحیث أن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة متشابكة. في مثل هذا النظام، یكون  رئیس الحكومة  بطبیعة

 الحال الرئیس التنفیذي وكبیر البرلمانیین على حد سواء.

 تتمیز النظم البرلمانیة  بفصل غیر واضح بین السلطتین  التنفیذیة والتشریعیة، مما یؤدي إلى مجموعة مختلفة من
 الضوابط والتوازنات بالمقارنة مع تلك التي وجدت في  نظام رئاسي . وعادة ما یكون هناك تمییز واضح في

 النظم البرلمانیة بین رئیس الحكومة  ورئیس الدولة ، فیكون رئیس الحكومة هو  رئیس الوزراء ، ویكون وضع
 رئیس الدولة في كثیر من الأحیان صوریاً، هو في الأغلب إما  رئیس  (منتخب شعبیاً أو إما من قبل

 البرلمان) أو  عاهل وراثي  (غالباً  ملكیة دستوریة (.

   ​تصنیف النظم البرلمانیة
 توجد التصنیفات الآتیة:

 -الجمع بین عضویة البرلمان وعضویة الحكومة.

 من المسموح أن یجمع شخص واحد بین عضویته في البرلمان وعضویته في الحكومة. وفي نظم
 مثل  المملكة المتحدة  وألمانیا  یتحتم على الوزیر أن یكون من ضمن أعضاء البرلمان.

 -إسقاط الحكومة من البرلمان:

 یقوم البرلمان بمراقبة عمل الحكومة في النظام البرلماني، ویحق له إسقاط الحكومة لأسباب سیاسیة.
 ویمكن إجراء طبقا لنظام یسمى "سحب الثقة من الحكومة" الذي یتم بالاقتراع داخل البرلمان. فإذا

 صوت أغلبیة أعضاء البرلمان بإسقاط الحكومة وجب تشكیل حكومة برئیس حكومة جدید. كما یمكن
 للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء. عموما تعتمد الحكومة على أغلبیتها في البرلمان في أداء عملها.

 -حل البرلمان عن طریق الحكومة:

 یحق للحكومة حل البرلمان. أي أن البرلمان هو الآخر یعتمد على الحكومة، إلا أنه في حالة النظام
 البرلماني یكون حل البرلمان مقترنا بحل الحكومة نفسها في نفس الوقت، ویعتمد في ذلك على النص

 الدستوري.

 أنظمة الحكومة
 یمكن تصنیفها طبقا لخمسة أصناف في النظام البرلماني:

 -الحكومة الفریدة المشكلة من حزب برلماني واحد،

 -حكومة أغلبیة حیث یشكل حزب الأغلبیة الذي یشغل أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحكومة،

 -حكومة أقلیة، إذا لم تكن الحكومة حاصلة على نصف مقاعد البرلمان، ولكن یؤیدها من أعضاء
 البرلمان (لأحزاب مختلفة) عدد یزید عن نصف المقاعد.

 -حكومة مركزة، وهي تحوي أعضاء من جمیع الأحزاب الموجودة في البرلمان،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 
 

 

 

 

 

 

 -حكومة ائتلافیة، وهي حكومة مشكلة من بین أعضاء حزبین أو أكثر ولكنها لا تشمل جمیع الأحزاب،
 لبلوغ تأیید أكثر من نصف أعضاء البرلمان.

 یقسم الوزراء الیمین أمام الملك أو رئیس الجمهوریة.

 النظام البرلماني
  هو نظام  حكومة  ینقسم فیه الحكم بین هیئتین احدهما  الحكومة  أو  مجلس الوزراء  وثانیهما البرلمان الذي یتم

 انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ویجوز فیه البرلمان سحب الثقة عن
 الحكومة، كما یجوز للحكومة حل البرلمان، فهو إذاً نظام یعتمد التعاون والتوازن بین السلطات، وعلى

 مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان.

 وهناك من یعرف النظام البرلماني بشكل موجز ویرى بأنه ذلك النظام الذي یتضح فیه بوضوح التوازن
 والتعاون بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة خلفیة

 النظام البرلماني

 هو نظام قائم على الفصل المرن بین السلطات، إذ یسمح بالتعاون فیما بینها، وعلى هذا الأساس یمكن
 القول: إن النظام البرلماني یقوم على التفاهم بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ولهذا النظام ضمانات
 تتضمنها الدساتیر، وتعدّ إنكلترا مهد النظام البرلماني، ففیها نشأ وتطور حتى استقامت أصوله، وثبتت
 أركانه. ثم أخذت الدول بعد ذلك تحذو حذوها عنها، مما أدى إلى انتشار هذا النظام في كثیر من الدول
 لما یتضمنه من مزایا عدیدة، إلا أن هذا النظام تحول عند التطبیق واتخذ صبغات مختلفة من دولة إلى
 أخرى، ولكن هذا الخلاف في التطبیق یبقى في إطار الجزئیات، ولا یتناول الأمور الجوهریة في هذا

 النظام. 

 التاریخ
 من المعروف إن نشأة النظام البرلماني ومهده الأول كانت بریطانیا، وقد تحددت أسسه وخصائصه

 وممیزاته فیها، وقد مر النظام البرلماني بتطورات كثیرة وفترة طویلة قبل أن یستقر على الشكل الذي
 هو علیه الیوم، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي اقتبست النظام البرلماني فنرى تفاوتاً واضحاً في

 تطبیقات هذا النموذج. 

 لقد مر النظام البرلماني بتطورات عدیدة كانت موازیة ومتناغمة مع تطور التاریخ السیاسي لبریطانیا
 نفسها فمن الملكیة المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكیة المقیدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام
 البرلماني الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان الملوك في العصور الوسطى

 یتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قلیلاً حتى تضاءلت تماماً وأصبحت مجرد سلطات
 إسمیه أو رمزیة وكان التطور الأخیر نتیجة تقریر المسؤولیة الوزاریة إمام البرلمان، وانتقال سلطات

الملك إلیهم وفي ظل حكومة أسرة "هانوج" التي ولیت عرش بریطانیین من سنة1714 إلى سنة1873
  والتي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم واضطروا لأسباب مختلفة أن یتركوها بید الوزراء .

https://marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

 

 إن تطور ونجاح التجربة البریطانیة في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السیاسیة الموجودة
 في دول العالم إلى الآخذ بهذا الشكل لأنظمتهم السیاسیة ولكن اختلاف البیئة الداخلیة والخارجیة لهذه
 الدولة أو تلك قد كان لها دور بارز وواضح في نجاح أو عدم نجاح هذه التجربة ولعل فشل التجربة

 البرلمانیة العراقیة في عشرینات القرن المنصرم خیر دلیل على ذلك.

 أسس ومتطلبات النظام البرلماني
 یقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي یتمیز بها عن غیره من الأنظمة

 السیاسیة الأخرى ویمكن إیجاز هذه الأسس والمتطلبات وكما یأتي:

 1-وجود ثنائیة الجهاز التنفیذي.

 2-وجود تعاون وتوازن ما بین السلطات.

 3-وجود نوع من الصرامة الحزبیة أو الانضباط الحزبي.

 ویمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات بشيء من التفصیل وكما یأتي:

 1-وجود ثنائیة الجهاز التنفیذي.

 إن ذلك یعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولیة السیاسیة ملغاة على عاتق
 الحكومة، وتكون الوزارة مسؤولة مسؤولیة تضامنیة أمام البرلمان وهذا یفضي بطبیعة الحال إلى وجود
 رئیس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئیساً للجمهوریة، غیر مسؤول سیاسیاً أي یسود ولا یحكم
 ویختص بأمور شكلیة وفخریة ولكن رئیس الدولة یسأل جنائیاً في الأنظمة الجمهوریة "عكس الأنظمة

 الملكیة التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولیة".

 ولذلك تبعاً لوظیفة الرئیس تلك انقسم الفقه بشأن دور الرئیس إلى قسمین قسم یرى سلبیة ذلك الدور وأنه
 لا یستطیع ممارسة أي سلطات حقیقة، وقسم یرى أن الدستور یسند له بعض الصلاحیات والسلطات

 خصوصاً بعد التنسیق مع الوزارة.

 أما الجهاز التنفیذي الثاني فهو الحكومة أو الوزارة، حیث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها
 المحور الرئیس للسلطة التنفیذیة في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولیة السیاسیة الكاملة تقع على عاتقها

 أمام الهیئة النیابیة، ولذلك فالمسؤولیة الوزاریة تعد بالفعل حجر الزاویة في النظام البرلماني والركن
 الأساسي في بنائه وبدونها یفتقد هذا النظام جوهره وتتغیر طبیعته وهذه المسؤولیة قد تكون جماعیة

 تضامنیة أو فردیة تتعلق بوزیر أخر، وتعني المسؤولیة التضامنیة أو الجماعیة إن الوزارة تكون مسؤولة
 بمجموعها عن السیاسة العامة التي تسیر علیها أمام البرلمان ویلزم الحصول على تأییده لها وإذا

 اعترض البرلمان على هذه السیاسة ولم یوافق علیها فإن هذا یعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها
 بمجموعها، أما المسؤولیة الفردیة فتتعلق بمسؤولیة وزیر واحد عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته،

 وسحب الثقة منه یحتم علیه تقدیم استقالته من الوزارة .

 2-وجود تعاون وتوازن ما بین السلطات.



 
 

 

 

 

 

 فالنسبة لهذا الأساس فهو یعني أن توزیع الاختصاصات ما بین السلطات مرن غیر جامد، فمع قیام
 السلطة التشریعیة بوظیفة التشریع فإن للسلطة التنفیذیة الحق في اقتراح القوانین والتصدیق علیها

 وبالمقابل فإن للسلطة التشریعیة الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة والتصدیق على الاتفاقیات التي
 تقدمها السلطة التنفیذیة، وتنظیم العلاقة هذه بین السلطتین یكون قائماً على فكرة التوازن بینهما فهناك
 مساواة وتداخل بین السلطتین، فللسلطة التنفیذیة الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك
 للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقیق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقریر المسؤولیة

 الوزاریة.

 ولعل هذا الأمر واضحاً جداً في بریطانیا حیث أن الحزب الفائز بالأغلبیة البرلمانیة هو الذي یشكل
 الحكومة، ورئیس الوزراء یكون رئیس الحزب الفائز بالأغلبیة البرلمانیة، وهنا تظهر وشائح العلاقة
 الواضحة ما بین الحكومة "بوصفها جزءاً من السلطة التنفیذیة" والبرلمان "بوصفه جزءاً من السلطة

 التشریعیة".

 3-وجود نوع من الصرامة الحزبیة أو الانضباط الحزبي.

 وهو مطلب أساسي آخر، إذ یتطلب النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن
 الحزب الفائز بالأغلبیة البرلماني هو الذي یشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة. ومن الناحیة النظریة
 سوف تتمتع بأغلبیة برلمانیة مساندة مما یسهل عمل الحكومة، وقد یثور التساؤل لماذا؟ فالجواب لأننا

 وكما نعرف إن السلطة المالیة مثلاً بید البرلمان فإنه في حالة وجود انضباط حزبي قد تكون أیة خلافات
 وعدم التزام نائب من حزب الأغلبیة بالتصویت لمشروع الحكومة سیؤدي إلى نوع من الجمود في العمل
 الحكومي. ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن الأحزاب البریطانیة ولكونها تتبع النظام البرلماني نرى أنها
 تتمیز بالانضباط الحزبي العالي بل والمركزیة المفرطة في بعض الأحیان.  لكن هذا لا یعني أنه سیكون

 هناك دمج كامل للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وكأنهما جهاز واحد یعني انعدام المعارضة لأنه وإنْ
 كانت هناك أغلبیة برلمانیة مؤیدة للحكومة لكن هذا لا یلغي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة

 "حكومة الحزب الفائز بالأغلبیة البرلمانیة" إضافة إلى التقالید الدیمقراطیة المترسخة منذ زمن طویل
 لهذه الأنظمة.

 بید إن هذا الكلام وإن أنطبق على الدول المتقدمة دیمقراطیاً لكنه لا ینطبق في حقیقة الأمر على الدول
 ذات التجربة السیاسیة الحدیثة والتي تفتقد إلى الجذور الدیمقراطیة والى ترسیخ قواعد وأحوال ممارسة

 العمل الحكومي بأسلوب دیمقراطي.

 البرلمان المنتخَب 

 یستلزم النظام البرلماني وجود برلمان منتخب من الشعب، وقد یتكون البرلمان من مجلس واحد، وقد
 یضم مجلسین، وفي هذه الحالة یجب أن یكون أحد المجلسین على الأقل منتخباً من الشعب، وتكون
 الوزارة مسؤولة دائماً أمام المجلس الممثل للشعب، ومهمة هذا البرلمان متشعبة: فهو یقوم بوظیفة

 تشریعیة، مؤداها سَنّ القوانین اللازمة للدولة، وكذلك یزاول البرلمان وظیفة مالیة، وتلك الوظیفة تسبق
 في نشأتها التاریخیة الوظیفة التشریعیة ضمن التطور العام للنظام البرلماني؛ ذلك لأن البرلمانات تكونت
 في بدایة الأمر للموافقة على الضرائب التي یحتاج إلیها الحكام، ولما قویت شوكة البرلمانات وتوطدت



 
 

 

 مع التطور دعائمها بسطت سلطتها على المالیة العامة للدولة، ولم یعد الأمر مقصوراً فقط على الموافقة
 على فرض الضرائب. وللبرلمان في النظام البرلماني وظیفة مهمة جداً ـ إضافة إلى وظیفتیه السابقتین ـ

 تتمثل في مراقبة الحكومة (وظیفة سیاسیة) إذ یمتد سلطان البرلمان إلى محاسبة السلطة التنفیذیة عن
 جمیع تصرفاتها، ویراقب مختلف أعمالها، ویناقشها في سیاستها العامة التي رسمتها لنفسها، ولا یكتفي

 البرلمان بهذه المراقبة للحكومة بل یقوم بإرشادها، ویسدي النصح إلیها حتى تتجنب مواطن الزلل،
 ویبلغها رغبات المواطنین حتى تعمل من جانبها على تحقیق هذه الرغبات، مما یؤدي في النهایة إلى
 تحقیق التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وهو ما یجسد وجه المصلحة العامة خیر تجسید.

 وتتمثل وسائل الرقابة التي یمكن أن یلجأ إلیها البرلمان لمحاسبة السلطة التنفیذیة فیما یأتي:

 -السؤال: ویُراد بالسؤال استیضاح أمر من أمور الدولة أو لفت انتباه الحكومة لأمر من الأمور، یمكن أن
 یوجهه أحد أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء في سبیل معرفة حقیقة تصرف معین قام به الوزیر، ولا

 تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة العضو والوزیر المسؤول، فلا یصح لشخص ثالث التدخل في
 الموضوع؛ لأن مثل هذا التدخل یتنافى مع طبیعة السؤال البرلماني والقصد منه.

 -الاستجواب: یعد اللجوء إلى الاستجواب من الوسائل الخطرة بالنسبة إلى مركز الوزارة، ویراد
 بالاستجواب محاسبة الوزارة كوحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معین یتصل بالمسائل العامة، وفي

 مثل هذه الحالة یتضمن الاستجواب تجریح الوزارة ولومها، ونقد سیاستها والتندید بها، أو تجریح وزیر
 ذاته، وانتقاد سیاسته، ولا یُعدّ الاستجواب علاقة بین عضو البرلمان والوزیر وحسب، كما هو الشأن

 بالنسبة إلى السؤال، وإنما یؤدي الاستجواب إلى مناقشات عامة تنتهي باتخاذ المجلس قراراً في موضوع
 الاستجواب، وهذا القرار یكون في صالح الوزارة أو قد یكون ضدها، ومعنى ذلك أن الاستجواب یترتب

 علیه غالباً إثارة مسألة الثقة بالوزارة، وقد یصل الأمر نتیجة الاستجواب إلى سحب الثقة منها.

 التحقیق البرلماني

 یقوم البرلمان في هذه الحالة بتشكیل لجان خاصة بین أعضائه لإجراء التحقیقات اللازمة، لكي یستنیر
 أمامه الطریق في المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولكي یكون على بینة من الأمر عندما یتخذ قراراً
 في شأن ما، وبذلك یستطیع البرلمان عن طریق التحقیق أن یصل إلى عیوب الجهاز الحكومي سواء من

 الناحیة الإداریة أم المالیة أم السیاسیة. وللجان التحقیق البرلمانیة أن تتبع إجراءات التحقیق المختلفة
 المتبعة لدى قضاة التحقیق والمحاكم، وخصوصاً فیما یتعلق بسماع الشهود والخبراء.

 المسؤولیة السیاسیة

 ویراد بها حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كوحدة، أو من أحد الوزراء، ویترتب على هذا
 التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزیر نتیجة سحب الثقة منهما، وتعد المسؤولیة السیاسیة

 حجر الزاویة في النظام البرلماني وإحدى دعاماته الجوهریة، بحیث إذا تخلف هذا الركن لا یمكن أن
 یوصف نظام الحكم بأنه نظام برلماني.



 
 

 

 -وضع رئیس الدولة في النظام البرلماني: یعدّ رئیس الدولة الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة، ویوجد
 بجانبه رئیس الحكومة، ویكون مرؤوساً له، ویخضع لإرشاداته وتوجیهاته، ورئیس الدولة یكون ملكاً في

 الدولة الملكیة، ورئیس جمهوریة في الحكومات الجمهوریة.

 ورئیس الدولة في الأنظمة البرلمانیة غیر مسؤول سیاسیاً، ومبدأ عدم المسؤولیة نشأ في إنكلترا، ویعتمد
 على فكرة أن الملك لا یخطئ، وما دام الملك لا یخطئ فنتیجة ذلك أن یكون غیر مسؤول، ویترتب على

 مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة نتائج مهمة تتمثل فیما یأتي:

 ـ انتقال اختصاصات رئیس الدولة غیر المسؤول إلى الوزارة المسؤولة، ویعبر عن هذه الفكرة بأن
 «الملك یسود ولا یحكم»، ومن ثم فإن رئیس الدولة لا یقوم بوضع السیاسة العامة للدولة بنفسه، ولا
 یضع مشروعات القوانین حسب رأیه الشخصي، ولا یبت في أمر ما وفقاً لمیوله وسیاسته الخاصة،

 وإنما تترك كل هذه الأمور للوزارة المؤیدة من البرلمان والمسؤولة أمامه عن كل تصرفاتها.

 -لا یستطیع رئیس الدولة أن یعمل منفرداً، ویترتب على ذلك أن توقیع رئیس الدولة على أي تصرف
 یتعلق بشؤون الدولة لا یكون ملزماً وقانونیاً إلا إذا وقَّع على التصرف رئیس الوزراء والوزیر

 المختص.

 وإذا كان الأمر على هذا المنوال في النظام البرلماني فإن لرئیس الدولة حقین على جانب كبیر من
 الأهمیة، یمارسهما منفرداً. وتقریر هذین الحقین لرئیس الجمهوریة من شأنه أن یحفظ التوازن بین

 السلطة التنفیذیة التي یرأسها والسلطة التشریعیة التي یتولاها البرلمان، ویتمثل هذان الحقان في تعیین
 الوزراء وعزلهم، وفي حلّ البرلمان حلاً رئاسیاً، ویلجأ رئیس الدولة إلى ممارسة هذا الحق الأخیر في
 أعقاب إقالة وزارة الأغلبیة وتعیین وزارة من الأقلیة، بهدف تعرف رأي الشعب وموقفه تجاه تصرفه.

 ـ وضع الوزارة في النظام البرلماني: الوزارة هي صاحبة السلطة الفعلیة والمهیمنة على إدارة شؤون
 الدولة، وهي مسؤولة عن جمیع تصرفاتها أمام البرلمان، وفي النظام البرلماني یجب اختیار الوزراء

 دائماً من حزب الأغلبیة في البرلمان، كما یلاحظ أن الوزارة في هذا النظام تشكل مجلساً یُسمّى مجلس
 الوزراء یرأسه رئیس الوزراء، وهذا المجلس یشكل وحدة قائمة بذاتها، وهو یدیر شؤون الدولة، ویضع

 السیاسة العامة للبلاد، ویصدر القرارات المهمة ویعمل على تحقیق الانسجام بین أعمال الوزارات
 المختلفة، كما یجب إیجاد تجانس بین أعضاء الوزارة، ویتحقق ذلك باختیار رئیس الوزراء أعضاء

 وزارته من رجال حزبه الذین لدیهم رغبة صادقة في التعاون معه.

 ومقابل الرقابة التي یمارسها البرلمان فإن للوزارة آلیات معینة تستطیع بوساطتها التأثیر فیه بل التحكم
 أحیاناً في أعماله، وهذه الآلیات تتمثل أساساً في حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفي فضّ دورات

 انعقاده، كما أن لها الحق في تأجیل انقضاء البرلمان، وهي قبل كل ذلك التي تدعو هیئة الناخبین إلى
 عملیة انتخاب أعضاء البرلمان، كما أن من حقها الاتصال بالبرلمان وحضور جلساته، كما تتمتع بحق

 حلّ البرلمان في إنكلترا مهد هذا النظام، إذ كان هذا الحق ملكیاً ثم أصبح حقاً یملكه رئیس الوزراء
 ویدخل ضمن صلاحیاته الدستوریة.

 المسؤولیة الوزاریة



 
 

 

 وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة الوزاریة هي حجر الأساس في النظام البرلماني، وهي لا تقتصر فقط
 على نقطة إقالة الوزارة واستقلالها بل تتعداها إلى اختیار الوزارة الجدیدة، إذ یشارك البرلمان في هذه
 العملیة، ومشاركته تأخذ صورتین: فإما أن یوافق مقدماً على اختیار رئیس الوزراء الذي یعود فینتقي

 وزراءه، وإما أن یصوت على الثقة بالوزارة بعد اختیارها وقبل ممارستها أعمالها، وإما بالطریقتین معاً
 كأن یصوت على اختیار الرئیس، ومن ثم على الثقة بالوزارة بعد تشكیلها، وهكذا فإن أركان النظام

 البرلماني في الفقه الدستوري ومن خلال مجمل أسالیب ممارسة تجاربه تدور حول عنصرین أساسیین:
 ثنائیة الجهاز التنفیذي، أي وجود رئیس دولة ووزارة، وتعاون السلطات التي یحكمها الدستور والقانون

 وهي السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة.

  

 النظام شبه الرئاسي
 أو النصف الرئاسي هو نظام خلیط بین النظام الرئاسي والبرلماني. یكون فیه رئیس الجمهوریة ورئیس
 الوزراء شریكان في تسییر شؤون الدولة، ویختلف توزیع هذه السلطات بین رئیس الجمهوریة ورئیس

 الوزراء من بلد إلى آّخر، ویختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئیس الجمهوریة یتم اختیاره
 من قبل الشعب، ویختلف عن النظام الرئاسي في أن رئیس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ویستطیع

 البرلمان محاسبته وعزله.

  

 نشأة النظام شبه الرئاسي
 تقوم الأنظمة شبه الرئاسیة على دستور یشمل قواعد یتمیز بها عن النظام البرلماني وقواعده سائدة في
 المجتمع، فهي تقرر في دساتیرها انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الانتخاب وهو یتمتع بسلطات

 خاصة، وكذا وجود وزیر أول یقود الحكومة التي كما ذكرنا یستطیع البرلمان إسقاطها. فهو كما ذكرنا
 سالفا نظام مختلط یجمع بین النظامین البرلماني والرئاسي ومن أمثلة الأنظمة شبه الرئاسیة النظام

 الفرنسي والنظام البرتغالي والنظام الفنلندي.

 وتختلف هذه الأنظمة من حیث أبعاد السلطات التي تتمتع بها في ضوء موقف وقوة الرئیس الفعلي
 ویمكن تلخصیها فیما یلي: هو  نظام حكم  یكون فیه رئیس الدولة ورئیس الوزراء مشاركین بشكل نشط في

 الإدارة الیومیة لشؤون الدولة. یختلف هذا النظام عن  الجمهوریة البرلمانیة  في أن  رأس الدولة  لیس منصباً
 شرفیاً. ویختلف عن  النظام الرئاسي  في كون  مجلس الوزراء ، رغم كونه معین من قبل رئیس الدولة، یخضع

 لرقابة المُشرع ( البرلمان ) وقد یُجبر على الاستقالة بسحب الثقة عنه.

 اتجهت بعض النظم اللیبرالیة الغربیة المعاصرة والتي هي برلمانیة في الأصل إلى تقویة سلطات رئیس
 الدولة والتي هي أصلا ضعیفة حیث یمارسها عنه الوزراء ویسألون عنها أمام البرلمان وهذا لا یتم إلا
 من منطق وجود شرعیة أقوى وهي تلقّي السلطة مباشرة من الأمة (الشعب) بالانتخاب فتصبح وظیفته

 نیابیة، فلا یسأل أمام البرلمان مما یعطیه سلطات إضافیة. ومن هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي
 الفرنسي بدایة من 1958 حیث قام الرئیس الفرنسي  شارل دیغول  بتأسیس ما عرف في التاریخ السیاسي
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 الفرنسي بالجمهوریة الخامسة، عندما وضع دستوراً جدیداً عرض على الاستفتاء الشعبي في سبتمبر من
 عام 1958 وحصل على الموافقة. وقد مر ظهور الجمهوریة الخامسة بعدة مراحل بدایة من سقوط

 الجمهوریة الرابعة التي كان للثورة الجزائریة دور بالغ الأهمیة في سقوطها، وذهب إلى ذلك الأستاذ
 أندي هوریو حیت قال " ربما كانت الجمهوریة الرابعة قد توصلت إلى إصلاح ذاتها لو أنها استطاعت

 إنهاء مشكلة استعمار الجزائر" فالدولة فشلت والمتسبب في ذلك حسب دیغول هو نظام الأحزاب مما
استدعى ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة. فبعد أن استقالت حكومة بفلیملین Pflimlin یوم 28 مایو

 1958، طلب رئیس الجمهوریة روني كوتي René Coty من شارل دیغول تشكیل حكومة وهدد بأنه
 في حال رفض منح الثقة له من طرف النواب فإنه سیستقیل ویمنح السلطة لرئیس الجمعیة الوطنیة، وفي
 الیوم الأول من شهر جوان 1958 حصل دیغول على ثقة أغلبیة النواب (329 ضد 224) وطلب من

 البرلمان الموافقة على قانون یمنح للحكومة جمیع السلطات وتعدیل المادة 9 من الدستور، والمتعلقة
 بتعدیل الدستور، فوافق البرلمان على القانون الأول الذي مكنها من اللجوء إلى الأوامر لمدة ستة أشهر

 واتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الاستقرار، ثم وافق على المشروع الثاني.

وعلى اثر ذلك قدم مشروع الدستور الجدید للجنة الاستشاریة لدراسته، وصدر مرسوم تشكیلها یوم 16
 یولیو 1958، وبعد دراسته قدم للشعب یوم 28 سبتمبر للاستفتاء فیه بموجب أمر 20 أغسطس 

 1958 ونال موافقته أیضا، ثم أنشأت المؤسسات الدستوریة بموجب الدستور الجدید حیت انتخب نواب
 الجمعیة الوطنیة واجتمعت لأول مرة في 09 دیسمبر 1958، وفي یوم 12 دیسمبر 1958 انتخب
 شارل دیغول لولایة رئاسیة أولى من قبل هیئة ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان ومستشارین

 عامین وممثلین عن الأعضاء المنتخبین في المجالس البلدیة، أي نحو 80 ألف ناخب كبیر. واعتمد هذا
 النظام لمرة وحیدة وباشر وظائفه یوم 08 ینایر 1959 وشكلت الحكومة في نفس الیوم وانتخب مجلس
 الشیوخ في 26 ابریل 1959. ثم توالت تعدیلات الدستور حتى سنة 1962. حین أقیمت أول انتخابات

 رئاسیة مباشرة من طرف الشعب.

 ویتمیز دستور 1958 بكونه أخذ لأول مرة بنظام برلماني عقلاني یسیطر فیه الجهاز التنفیذي كما
 حولت للرئیس سلطات واسعة اتجهت إلى تقویته فاقترب النظام الفرنسي الحالي والذي هو برلماني

 أصلا من النظام الرئاسي ولذلك سمي بالنظام شبه الرئاسي.

  

 الرئیس متمتع بالأغلبیة البرلمانیة

 كلما كان الرئیس یتمتع بمساندة الأغلبیة البرلمانیة فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئیس هو
 من یعینها فهو بذلك یكتسب قوة كبیرة تتجاوز أحیانا سلطة الرئیس في النظام الرئاسي، والنظام الفرنسي

 هو أحسن مثال على ذلك حیث أنه منذ الستینات یتمتع الرئیس بالأغلبیة حتى أنه أصبح یقیل رئیس
 الوزراء رغم عدم وجود ما یخول له ذلك في الدستور ولم یحد عن ذلك إلا سنة 1986 حین عرفت

 حالة "التعایش المزدوج." Cohabitationوهي الحالة التي یتم فیها اختیار رئیس الجمهوریة من اتجاه
 فكري مناقض للاتجاه الذي یمثله رئیس الوزراء. حیث اضطر الرئیس الفرنسي السابق میتران

 "الاشتراكي" عندما فرضت علیه الجمعیة العمومیة ان یختار السید شیراك "الیمیني الرأسمالي" –



 
 

  

 الرئیس التالي – المنتهیة عهدته-لیكون رئیسا للوزراء عام 1986، كما حلت الجمعیة
 عدة مرات. وبالمقابل نجد الرئیس النمساوي ضعیفا واقعیا، على خلاف الرئیس الفرنسي، مع أنه یتمتع

 تقریبا بنفس السلطات، وهي وضعیة تجعل من الرئیس شخصا شبیها بالرئیس في النظام البرلماني،
 وذلك لأن الأحزاب السیاسیة هي التي ارتضت أن یكون المستشار الذي یتمتع بالأغلبیة البرلمانیة لدیه

 السلطة السیاسیة ویتمتع بسلطات وفق الدستور ولكن لا یمارسها.

 الرئیس لا یتمتع بالأغلبیة البرلماني

 إذا كان الرئیس لا یتمتع بالأغلبیة البرلمانیة فإن الحكومة هنا یكون منقوصة من وسیلة المبادرة مما
 یؤثر على استقرارها، وفي هذه الحالة قد نجد حزبا یمتلك الأغلبیة رغم تعدد الأحزاب

 مثل آیسلاندا (حزب الاستقلال) والبعض الآخر لا یملكها مثل فلندا والبرتغال، ففي الحالة الأولى
 یستطیع الرئیس أن یترك المبادرة للحكومة، أما الحالة الثانیة فإن هذه المبادرة تكون للرئیس نتیجة لعدم

 سیطرة مطلقة على البرلمان وكذا انقسام الأحزاب، ففي إیرلنداوآیسلاندا مثلا یكون الرؤساء من الضعف
 بحیث یتركون الحكومات تواجه البرلمانات وتسیر سیاسة الدولة، فهم یشبهون الرؤساء في الأنظمة

 البرلمانیة بحیث تقتصر مهمتهم على تعیین رئیس وزراء قادر على جمع أغلبیة برلمانیة مع الاحتفاظ
 لنفسه بدور المحافظ على النظام وإن كان یمارس سلطة معنویة واسعة.

 أما فلندا فإننا نجد الرئیس قویا نتیجة الانقسام الداخلي للأحزاب فهو مجبر على استعمال كل السلطات
 المخولة لدفع الأحزاب إلى تكوین ائتلاف یسمح للوزیر الأول ومساعدیه لتسییر شؤون الدولة.

  

 النظام المختلط  
 تحولت أغلب بلدان أوروبا وأمیركا اللاتینیة إلى النظام المختلط مدفوعة بالأزمات السیاسیة المترتبة

 على النظام الرئاسي والتي غالبا ما تكون لها نتائج سلبیة جدا على الاستقرار و النمو الاقتصادي .

 ففي  فرنسا  مثلا، أقر دستور 1848 النظام الرئاسي لكن الصراع السیاسي بین السلطة التنفیذیة
 والتشریعیة أنهى تلك التجربة بانقلاب عسكري قاده لویس نابلیون بونابارت في الثاني من دیسمبر/كانون

 الأول 1851.

 وفي فرنسا نص دستور الجمهوریة الفرنسیة الخامسة (1958) على اعتماد النظام المختلط، وتكرس
ذلك بانتخاب رئیس الجمهوریة عبر الاقتراع العام المباشر -ولیس بالتصویت في البرلمان-منذ عام 

.1962 

 وتعتمد  فنلندا  وإیرلندا  والنمسا النظام المختلط، كما طبقته أغلب دول أوروبا الشرقیة لدى عودتها إلى
 الدیمقراطیة مع سقوط المعسكر الشرقي عام 1990.

 تُطبق عدة دول أفریقیة النظام المختلط وإن كان فصل السلطات فیها صعب التمییز نظرا لسیادة الحكم
 الفردي، وهیمنة حزب الرئیس في أغلب الأحیان على المشهد السیاسي.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f29cf821-6a17-48ac-a897-e8435eed48e4
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 یُؤخذ على النظام المختلط أو شبه الرئاسي إخفاقه في ضمان توازن دائم بین السلطات، فحین یتوفر
 الرئیس على أغلبیة في البرلمان یسطو الجهاز التنفیذي بشكل صارخ على البرلمان الذي یكاد یتحول في

 هذه الحالة إلى غرفة لتسجیل القوانین والقرارات الحكومیة دونَ اعتراض أو مساءلة.

 

 أما إذا خسر الرئیس هذه الأغلبیة فإنه یكون مضطرا للتعایش مع أغلبیة وحكومة مناوئتین، وفي هذه
 الحالة یتضرر تنفیذ برنامجه السیاسي بشكل صارخ.

  

 مزایا النظام

 للنظام شبه الرئاسي عدة مزایا نذكر منها

 -من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلیة القوانین بشرط موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك. والحق
 في اقتراح القضایا التي یجب مناقشتها في مجلس الشعب ویمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكیفیة
 التي یجب أن یتم بها مناقشة هذه القضایا كأن تشترط أن یتم مناقشتها بدون تعدیل ولا إضافة أوان یتم

 التصویت علیها بنعم أو لا.

 -هذا النظام یعطى لرئیس الجمهوریة حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جدیدة للمجلس بشرط
 ألا یسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا یجب على رئیس الجمهوریة المطالبة بانتخابات جدیدة للمجلس
 أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جهة أخرى یمكن للجمعیة الوطنیة فصل رئیس الوزراء أو أي
 وزیر آخر عن طریق سحب الثقة منهم. كما أن لرئیس الجمهوریة الحق في فرض قانون الطوارئ.

 والحق في استفتاء الشعب في قضایا یراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

 -المرجعیة الدستوریة في هذا النظام في ید مجلس دستوري. وكیفیة اختیار هذا المجلس یختلف من دولة
 إلى أخرى. فعلى سبیل المثال یتكون المجلس الدستوري في فرنسا من تسعة (9) أعضاء یتم اختیارهم

 لمدة تسعة (9) سنوات كالاتى: یختار رئیس الجمهوریة ثلاث (3) أعضاء، ویختار رئیس مجلس
 الشعب ثلاث (3) أعضاء، ویختار رئیس مجلس الشیوخ ثلاث (3) أعضاء. أما في إیران فیتم اختیار

 أعضاء المجلس الدستوري عن طریق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوریین.

 عیوب النظام شبه الرئاسي

 المشكلة الأساسیة التي تواجه هذا النظام هي عندما تتصادم مصالح رئیس الجمهوریة مع مصالح رئیس
 مجلس الوزراء الذي یمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت في السیاسة الفرنسیة "بمشكلة التعایش
 المزدوج." وهي الحالة التي یتم فیها اختیار رئیس الجمهوریة من اتجاه فكري مناقض للاتجاه الذي یمثله

 رئیس الوزراء. كما حدت للرئیس الفرنسي السابق  میتران  "الاشتراكي" عندما فرضت علیه الجمعیة
 العمومیة أن یختار السید شیراك "الیمیني الرأسمالي" لیكون رئیسا للوزراء عام 1986. وعلیه فمن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 

 الواجب على رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء أن یتعاونا وأن یتحدا لكي تنجح الحكومة وتحقق
 أهدافها.

 -إمكانیة قیام رئیس الجمهوریة بإساءة استخدام حقه في استفتاء الشعب كما هو سائد الیوم في كثیر من
 الدول ذات النظام شبه الرئاسي
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 النظام الرئاسى والنظام البرلمانى بقلم: د. محمد حجازى شریف 

 النظام الرئاسي وشبه الرئاسي  الجزیرة.نت

 النظام الرئاسي  (السلطة)  جامعة بابل

 

 

 قرن ضائع بین موسكو والاكراد

 شهدت المئة سنة الاخیرة محاولات كردیة عدیدة وجادة لبناء دولة مستقلة وكان لموسكو تأثیر كبیر
 ومهم في عدد من هذه المحاولات، فقد اعترف الاتحاد السوفیتي عام 1921 بجنسیة الشعب الكردي
 ضمن أراضیه وبدعم من لینین اعلنت جمهوریة كردستان الحمراء في 7 تموز 1923 وعاصمتها

 لاجین ضمن اقلیم ناكورني كرباخ حالیا وكانت جمهوریة صغیرة عدد سكانها نحو خمسین ألف یشكل
 الأكراد 75% من عددهم استمرت هذه الجمهوریة ذاتیة الحكم التي تتبع اداریا الى اذربیجان ست

 سنوات حتى عام 1929. حاول السوفییت في البدایة ضمان ولاء المجموعات المختلفة ومحاولة كسب
 الاكراد في تركیا وإیران الا ان وفاة لینین عام1924وتشدد الأذریین القومي وعدم رغبة موسكو ذلك

 الوقت في ازعاج تركیا وإیران (كما ان الاتفاقات بین ستالین واتاتورك لعبت دورا في نهایة الجمهوریة
 الولیدة بسبب اتصالاتها مع جمهوریة ارارات الكردیة المعلنة في تركیا 1927) حیث الغیت هذه
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 الجمهوریة عام 1929 ثم مورس على سكانها سیاسة التتریك الأذریة ولاحقا جرى تهجیر الاكراد الى
 سیبیریا وسهوب كازخستان بتهمة دعم الغزو

 النازي.                                                               

 وفي اثناء الحرب العالمیة دخلت القوات السوفییتیة ایران بدعوى تعاطف الشاه مع هتلر وعملت على
 اقامة كیانات تابعة لموسكو ومنها جمهوریة مهاباد الشعبیة الدیموقراطیة التي أعلن عنها قاضي محمد

 بدعم من ستالین عام 1946 الا ان اتفاق الدول الكبرى حول تبادل مناطق النفوذ جعل هذه الدولة بدون
 غطاء وقضى الشاه علیها بعد 11 شهرا من ولادتها وتم اعدام قاضي محمد في مهاباد و بعد هزیمة

 المقاتلین الأكراد بزعامة "مصطفى برزاني"، والد الزعیم الحالي "مسعود برزاني"، أمام الجیش
 الإیراني، حصلوا على حق اللجوء السیاسي داخل الاتحاد السوفیتي لمدة 12 عاماً، حتى غادروا

 الأراضي الروسیة في عام 1958، ثم حاربوا لتأسیس دولة كردیة داخل العراق، وتمكنت موسكو من
 التوصل لاتفاق بین الأكراد والعراق في عام 1970 یسمح بالحكم الذاتي لأكراد العراق والاعتراف

 بهویتهم العرقیة وحاولت منع انهیار الاتفاق عام 1974. بعد انهیار الاتحاد السوفیتي وسیطرة أرمنیا
 بدعم روسي على ناكورني كرباخ حاولت (بدعم روسي) اعادة اعلان دولة كردیة في لاجین فتم اعلان

 دولة لاجین الكردیة عام 1992 حیث شكل الاكراد الموجودین في ارمینیا عماد هذه الدولة وتم تعیین
 رئیس اسمه وكیل مصطفایف الا ان النزاع الأذري الأرمني وعدم وجود حامل شعبي جدي جعل نهایتها

 قریبة وفي النهایة لجأ مصطفایف الى ایطالیا في نفس العام. شهد الغزو الأمریكي للعراق عام 2003
 بدایة فصل جدید من العلاقات الروسیة الكردیة، حیث كانت موسكو من أوائل الدول التي قامت بفتح

 قنصلیة عامة في أربیل الا ان الضعف الروسي ذلك الوقت والنفوذ الامیركي لم یجعل للروس دور مهم.

 بعد اندلاع (الربیع العربي) جرى تقییم في موسكو أن الدعم الامیركي للإسلامیین من اهدافه محاصرة
 روسیا ولذلك أخذوا موقف متشدد في سوریا وباشروا تدخلا عسكریا في سوریا بعد

 خسارتهم لأوكرانیا. 

منذ بدء الازمة في سوریا عمل الروس على نسج علاقات مع الاكراد وخصوصا الاتحاد الدیموقراطي 
 pyd والحاوي على خبرات حزب العمال الكردستاني العسكریة ولم یكن تسلیم مقاتلي الحزب اسلحة من

 الجیش السوري وایضا مناطق في الشمال الشرقي من سوریا بعیدا عن رأي المستشارین العسكریین
 الروس كما أن مطار القامشلي حوى غرفة روسیة لضمان عدم صدام الجیش السوري والاكراد

 تغیر الوضع بعد اسقاط القاذفة الروسیة في 24 تشرین الثاني 2015 الى علاقات أكثر حرارة مع
 الاكراد فوجهت دعوة الى حزب الشعوب الدیمقراطي ممثل الاكراد في تركیا لزیارة موسكو والتقى

 زعیم حزب الشعوب صلاح الدین دمیرتاش لافروف في موسكو 23 كانون الاول 2015 وادان اسقاط
 الطائرة الروسیة وسلوك تركیا في المنطقة بینما وعده لافروف ان روسیا ستضع في اعتبارها تقییمات

 حزب الشعوب حول سوریا, وان روسیا مستعدة للتعاون مع الاكراد الذین یقاتلون داعش , عقب الزیارة
 تم افتتاح ممثلیة لحزب الاتحاد الدیمقراطي في موسكو في 10شباط 2016, كما غطت المقاتلات

 الروسیة بعض معارك الاكراد ضد داعش وخصومهم من المسلحین.



 
 

 

 ویضاف ان روسیا سیاسیا لا تمانع بحكم ذاتي كردي لمناطق تواجدهم في سوریا وهذا ما توضح عبر
 مشروع الدستور الذي حاولت ترویجه. الا ان الحال تغیر جزئیا بعد خطوات المصالحة التركیة واعتذار
 اردوغان لبوتین عن اسقاط الطائرة الروسیة في 27 حزیران 2016 وبدء خطوات لتطبیع العلاقات فتم

 اغلاق ممثلیة حزب الاتحاد الدیمقراطي في روسیا في اب 2016 كما ان خطوات المصالحة التركیة
 الروسیة سمحت لأنقرة بفصل القامشلي-عین العرب عن عفرین عبر احتلالها جرابلس والراعي وصولا

 الى مدینة الباب ومع اتفاق استانا ودخول القوات التركیة محافظة ادلب وتثبیت نقاط بوجه الوحدات
 الكردیة تكون تقریبا قد اكتمل حصارها.

 ان بقاء الاتحاد الدیمقراطي تحت المظلة الامیركیة ومسابقة الجیش السوري المدعوم روسیا على آبار
 النفط والغاز لن یمرا بدون عقاب روسي وبعد قمة سوتشي الثلاثیة قد یكون الفیتو الروسي على دخول

 القوات التركیة عفرین محل تساؤل.

 وفي مقلب اكراد العراق قال لافروف ان روسیا ساهمت بتسلیح البشمركة بوجه داعش لكن اربیل
 نفت ذلك، وقد تكون الاسلحة وصلت عبر بغداد او إیران الى بشمركة حزب الاتحاد الوطني المتواجد

 في السلیمانیة. وفي ظل الازمة المالیة الخانقة التي تعصف بالإقلیم والمواجهة المصیریة مع بغداد حول
 الاستفتاء توصلت اربیل (بعیدا عن الحكومة المركزیة) وشركة روسنفت الحكومیة الى اتفاق حول

 مواقع استثمار وأنابیب النفط والغاز هذا الاتفاقأقل ما یقال عنه غیر عادل للإقلیم، كان للاتفاق الاثر
 الجید لدى موسكو ولذلك تعاملت مع الاستفتاء بحیاد ظاهر ودعم مبطن، إبان الاستفتاء شدّدت موسكو
 على "التزامها الراسخ بسیادة العراق ووحدت أراضیه"، كما جاء في بیان صحافي صادر عن وزارة
 الخارجیة. غیر أنها أضافت أنها "تحترم التطلعات الوطنیة للأكراد"، وقال وزیر الخارجیة الروسي
 لافروف في مقابلة مع وكالة "روداو" الكردیة قبل أسابیع من الاستفتاء "یجب تلبیة رغبات الأكراد

 وأهدافهم المشروعة شأنهم في ذلك شأن جمیع الشعوب الأخرى"

 وعند تهدید تركیا بوقف النفط عبر خطوط النفط الواصلة الى مرفأ جیهان تدخل بوتین وقال في الجلسة
 العامة لمنتدى اسبوع الطاقة الروسي أن "الحظر النفطي ضد كردستان، سیؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط
 في العالم، وهو أمر قد لا یرغب فیه الجمیع" في اشارة لتركیا بأن الامر یمس روسیا بعد الاتفاق النفطي
 والغازي مع أربیل وأضاف "إن موسكو لا تتدخل في مسألة كردستان، وتصرفات روسیا تهدف إلى عدم

 اشتعال الموقف. موسكو لا تقوم باستفزاز أحد، فنحن لدینا علاقات طیبة مع الأكراد، ونحاول
 دعوتهم للحوار ".

 ان الاستراتیجیة الروسیة في المنطقة تقوم على تعبئة أي فراغ ناشئ وان الفضاء الكردي یعطي مجالا
 واسعا لضبط الطموحات التركیة المزعجة لروسیا في اسیا الوسطى او في سوریا كما ان الاكراد

 یعتبرون سد طبیعي بوجه الاسلام المتطرف وتشكل المسألة الكردیة عامل ضغط اضافي في العلاقات
 مع تركیا وإیران.

 عبر الرئیس الروسي عن العلاقة مع الأكراد بقوله "إن موسكو تمتلك علاقات وثیقة مع الأكراد منذ
 التاریخ". وعند سؤاله في موقع أخر عن قطع العلاقات مع الاكراد بعد هزیمة الارهاب في الشرق



 
 

الاوسط أضاف "نحتفظ بعلاقات مع الشعب الكردي دائما، ولا أرى أي سبب لقطع هذه العلاقات".
 

 لجنة إعلان دمشق في اللاذقیة. تشرین اول 2017
 ملاحظات نقدیة على برنامج الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي

  -​أصدر الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي – برنامجا سیاسیا جدیدا له في تموز من
 هذا العام. ما من شك في ان الجهد المبذول فیه یدعو للاحترام سواء اتفقنا أم اختلفنا معه.  

 ان أفضل طریقة لاحترام هذا الجهد هو الحوار حوله، وبذلك نضیف الیه قیمة جدیدة على قاعدة احترام
 الرأي والرأي الآخر. كثیرة هي المواضیع التي تستحق الحوار أثارها البرنامج عن سوریا لكننا آثرنا ان

 نبدأ الحوار مع الرفاق حول موضوع بمنتهى الأهمیة للعمل السیاسي الحالي على الساحة السوریة
 وهو ما یسمونه  

 ( اللبرالیون الجدد في سوریا) 
 ظهر في تاریخ النوع البشري الكثیر من المفكرین والمناضلین الذین أرّقهم انقسام المجتمعات البشریة
 الى طبقات وفئات متناحرة، وبإمكان أي مؤرخ موضوعي رصد تیارین عریضین في هذا المجال . 

 - تیار رأى أن كل مشاكلنا بدأت مع تعرفنا على الملكیة الخاصة، وقد انطلق في رؤیته من المبادئ، من
 القیم، من الأخلاق، من الرغبات، بدءاً بالأدیان ورسلها التي تدعو الى تطهیر النفس البشریة من الآثام
 والشرور ورفض الظلم والاستغلال من قبل الانسان لأخیه الانسان ومّر بالشیوعیة الطوباویة وانتهى

 بالماركسیة التي تعتبر نفسها شیوعیة علمیة.  
 - تیار رأى بالملكیة الخاصة ممر اجباري فُرض على مسیرة النوع البشري على الأرض، وبتعرفه

 علیها انتقل من البربریة الى الحضارة، واذا أحسنا صنعا في فهم القوانین الاجتماعیة ووقفنا الى جانب
 كل من یریدون توسیع ملكیتهم بجهدهم وعرق جبینهم وحاربنا من یرغب بتوسیع ملكیته على حساب
 جهد الآخرین لازدهر المجتمع وهو یصعد درجات سلم الحضارة درجة اثر أخرى ، تبلور هذا التیار

 أخیرا في الفلسفة اللبرالیة .  
 المضحك المبكي في الموضوع هو استطاعة الأغنیاء حتى الآن من هضم كل الفلسفات التي حاولت الحّد

 من جشعهم واستغلالهم للفقراء، فالدین حوّله الى حق الهي لهم في ملكیتهم، أما الماركسیة فقد
 عمّقت الرأسمالیة في البلدان التي استلمت فیها السلطة بطریقة أبشع من البلدان الرأسمالیة الكلاسیكیة، لا

 تشذ اللبرالیة عن القاعدة فقد تحوّلت الى داعم للأغنیاء في كل مكان تحت حجة عدم التدخل بقوانین
 السوق وتركها تعمل بحریة وهو ما تمثل بما عرف تاریخیا باللبرالیة المتوحشة او اللبرالیون الجدد .  
 لكن ما یمیز الفلسفة اللبرالیة عن بقیة الفلسفات التي انحازت الى صف الفقراء في التاریخ ضد الأغنیاء
 هو سمتها كفلسفة ذات نهایات مفتوحة بحیث یمكن استعمال منطلقاتها الأولى بما یخدم الفقراء او تطویر

 المجتمع ككل من جدید على عكس الدین والماركسیة ( الدین الأرضي ) كونهما ذات نهایات مغلقة
 یستحیل تطویرها بما یتلاءم مع الظروف الجدیدة .  

 بكل الأحوال یبقى الكثیرون داخل الأدیان والماركسیة واللبرالیة متمسكون بانحیازهم للفقراء في المجتمع
 . ونحن نقول هنا بالفم العریض، أن محاربة اللبرالیین في سوریا تحت اسم اللبرالیین الجدد لا یخدم

 تطور وتنمیة هذا البلد لكون هؤلاء یریدون العودة الى منطلقاتها الأساسیة التي تساعد على نهضة البلد



 
 

 وهم ضد اللبرالیة المتوحشة ممثلة بتاتشر وبوش وكل اللبرالیین الجدد في العالم الذین یریدون استغلال
 الفقراء تحت یافطة الحریة .  

 من هنا عتبنا على الرفاق وعلى غیرهم من القوى السوریة الذین یصنفون اللبرالیین الحالیین في
 سوریا باللبرالیین الجدد والتي تعني ضمنا انحیازهم للأغنیاء ضد الفقراء .  

 دعونا نتعرف أولا على مقولات الرفاق حول اللبرالیة .  
 جاء في البرنامج ص 3  

 یعمل الحزب على ثلاثة خطوط . 
 1- خط وطني عام یتلاقى من خلاله الحزب في السیاسة مع من یتلاقى معه بغض النظر عن موقعه

 الأیدیولوجي من الأطراف السیاسیة الأخرى . 
 2- خط یساري عام یتلاقى فیه الحزب مع قوى یساریة على خط وطني دیمقراطي . 

 3- خط یساري ماركسي ...الخ .  
 والوطنیة المقصودة مشروحة في الصفحة الخامسة .  

 (نحن نرى ان الإمبریالیة الأمریكیة بهیمنتها على العالم تطرح ضرورة وجود برنامج وطني في كل بلد
 لمقاومة الهیمنة الإمبریالیة ومكافحة التبعیة المحلیة والبحث عن الاستقلال وفك التبعیة لیس فقط في

 الاقتصاد بل في السیاسة والثقافة، وهذه مهمة الیساریین الماركسیین في كل بلد مع البحث عن تحالفات
 محلیة واقلیمیة وعالمیة من اجل المساعدة على تحقیق ذلك )  

وبناء على هذه الوطنیة اخرج الرفاق اعلان دمشق من الخط الوطني . جاء في الصفحة 14
 ما یلي: أردنا الاعلان عن خط ماركسي معارض وسط حالات كثیرة من تخلي الماركسیین عن

 ماركسیتهم باتجاه (اللبرالیة الجدیدة) أردناتثبیت وجود خط مفترق عن خط استبداد السلطة المتدرع
 بالوطنیة وعن خط اعلان دمشق الذي یرید استجلاب الدیمقراطیة عبر الاستعانة بالخارج. كان یراد

 الاستمرار بخط وطني دیمقراطي ضد الاستعانة بالخارج ... الخ .  
للرفاق نقول : لقد حضر أربعة أعضاء من لجنتنا المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق أواخر عام 

 2007 وتعرّفوا على كل المؤتمرین المجتمعین في بیت ریاض سیف ، لا نعتقد بان أحدا من الحضور
 سواء كان لبرالي ام دیمقراطي كان یرید الاستعانة بالخارج لإسقاط النظام، لكن الماركسیین المتزمتین

 الصقوا التهمة بمن یسمونهم اللبرالیون الجدد وحوّلوا اعلان دمشق الى الصف غیر الوطني !  
 كل ما في الأمر یاسادة ان رفاق الأمس أصبح لدیهم رؤیا سیاسیة جدیدة متفارقة مع النظرة الماركسیة
 عن الامبریالیة وجوهر هذه الرؤیا هو التالي : ان الدول المسماة امبریالیة عند الماركسیین وزعیمتهم

 امریكا والغرب هي دول غنیة وحضاریة  
 ( والمقصود بالحضارة هنا مستوى من الاقتصاد والتعلیم واحترام الرأي الآخر ) وهذه الدول الغنیة
 بسبب حضارتها یمكن النضال فیها ومعها لمصلحة الفقراء بشروط انسب من الشروط الموجودة في

 الدول الاستبدادیة، بناء على هذه الرؤیة بنوا مقولتهم التي جعلت الماركسیین یهسترون - ان الاستبداد
 اخطر على شعبنا من الإمبریالیة- وبما اننا نعاني في بلدنا من الاستبداد فیجب ان تكون الضربة الرئیسیة

 باتجاهه لا باتجاه اللامبالیة والصهیونیة كما یرید الماركسیون، وهذا لا یعني ابدا نسیان النضال ضد
 الوجه الإمبریالي عند هذه الدول، لكنه تراجع الى المرتبة الثانیة بعرف هؤلاء . اما نغمة الاستقواء

 بالخارج فهي من بنات أفكار اولئك المتزمتین ایدیولوجیا، اعلان دمشق كان وما یزال یرید الاستقواء



 
 

 بحضارة وثقافة البشریة لتعیننا على تجاوز استبداد حكامنا وتخلف بلداننا. الاستقواء بالمجتمع الدولي
 وبمواثیقه وقراراته حول حمایة المدنیین من بطش حكامها المستبدین. یرید كما نادت وثیقته الأولى

 بالتعاون مع كل الدیمقراطیین داخل وخارج النظام انتقال هادئ وسلمي وتدریجي نحو دولة مدنیة تقوم
 دیمقراطیتها على المواطنة، نضیف ان كل اللبرالیین داخله الذین حضروا المؤتمر هم من خلفیة یساریة

 ویجهرون بعدائهمللرأسمالیة المتوحشة فلماذا هذه النغمة التخوینیة ایها الرفاق ؟! 
 تبدو النغمة التخوینیة واضحة في اتهامكم لأمین عام حزبكم السابق -وهو المعروف

 بصلابته وتضحیاته-لیصبح عندكم صاحب نظریة الصفر الاستعماري؟ لمجرد أنه قال في مقابلة صحفیة
 – الاحتلال الأمریكي للعراق نقله من -1 الى الصفر، وهذه العبارة تلخص بذكاء الفهم الجدید للبرالیین

 ودیمقراطیین تجاوزا الماركسیة. ان انتقال العراق من -1 الى الصفر تعني ببساطة ان الإمبریالیین أرحم
 بدرجة من الحكام المستبدین .  

 كان من المؤمل انسجاما مع ما بینته الحیاة من أهمیة الرأي والرأي الأخر السجال مع ریاض الترك ومع
 غیره بدون نغمة التخوین التي أدمن علیها الشیوعیون في السابق لكل من یخالفهم في الرأي .  
 ایها الرفاق بدلا من ان نفتش عن النقاط المشتركة بیننا لخدمة قضیتنا السوریة بالمعنى الوطني

 والانساني تذكروننا من جدید بالصراع بین الماركسیة واللبرالیة أیام ماركس والذي ألهاهم عن النضال
 المشترك ضد الوجه المتوحش للرأسمالیة آنذاك، وهو ما یسهل حالیا على ممثلي هذا الرأسمال في
 عصرنا فرض قیمهم ومصالحهم على قریتنا الكونیة الجدیدة . مع ان الحیاة قدّمت دروسا مفیدة لو

 استلهمنا خلاصتها لتمكننا من الضغط علیهم وإجبارهم على تقدیم تنازلات لصالح الشعوب في مجال
 البیئة والاقتصاد معا. على سبیل المثال لا الحصر ,ان اغلب المثقفین من ابناء اللبرالیة الكلاسیكیة التي
 تأخذ بالقاعدة العریضة من الفرد الى المجتمع، من الملكیة الخاصة الى الملكیة العامة أصبحوا یطالبون
 بقدر من العدالة الاجتماعیة ولم یعودا معنیین بالحریات السیاسیة فقط اما الاشتراكیون فقد دفعهم فشل

 الاشتراكین في الحكم لإعادة النظر بدیكتاتوریة البرولیتاریا وتقییم أهمیة الدیمقراطیة لأي وطنیة أو تقدم
 اجتماعي .على هذه الأرضیة تبرعم تیار ثالث في أكثر من ساحة - یصح تسمیته باللبرالیین

 الیساریین- التقى فیه المثقفون من الجهتین.  
 مثقفون لبرالیون أصبحوا أكثر اصغاء لمقولات الماركسیین حول الجانب الاقتصادي، جانب العدالة
 الاجتماعیة ودور الدولة في تحقیقها بناء على تدخلها في توجیه السوق لخدمة تطویر المجتمع ولیس

 لخدمة الأغنیاء فقط . ولم تعد اللبرالیة تعني عندهم الحریات السیاسیة فقط ، ودعه یعمل دعه یمر .  
 ومثقفون ماركسیون استوعبوا الدرس من خلال تجربة الماركسیین في الحكم واصبح لسان حالهم یقول :

 الدیمقراطیة السیاسیة ممر اجباري للدیمقراطیة الاجتماعیة .  
 ورد في البرنامج فصل عنوانه – آفاق ومهمات - فیه فقرتان جعلتنا نتجاوز النغمة التخوینیة للرفاق

 ونفتح نافذة للحوار.  
 بدأ الفصل بالكلمات التالیة :  

 ( سیقود التدویل للأزمة السوریة الى جعل سوریا بعد التسویة التي ستكون مفروضة من الخارج ومحددة
 بتوازنات دولیة تحت هیمنة شعارات معینة على الغالب ستكون بتسلسل القوة الروسي، الأمریكي،
 السعودي، الایراني –نسیتم التركي سامحكم االله - ولكن سیكون هذا مترافقا مع دیمقراطیة حزبیة

 وحریات سیاسیة تحت سقف الهیمنة الدولیة على الوضع السوري سینهي نظام الثامن من آذار 1963



 
 

 وسیكون هناك مشهد سوري جدید سیكون متعددا من تیارات سیاسیة أربعة وفق تسلسل القوة : اللبرالي،
 الإسلامي، الماركسي، القومي ...الخ ) وانتهى الى الخلاصة التالیة : 

 (الماركسیون علمانیون بالضرورة من حیث ان العلمانیة هي – حیادیة الدولة تجاه الأدیان والطوائف
 والعقائد السیاسیة – ویسعى الحزب الى صیاغة دستور جدید على اساس ذلك ویجب ان یكون باب

 الحیاة السیاسیة مفتوحا أمام كل القوى السیاسیة القائلة بالدستور والتعدد الفكري السیاسي ونبذ العنف
 وبتداول السلطة .  

 أیها الأعزاء نحیلكم الى ما قالته لجنتنا في اللاذقیة في كل ندواتها ووثائقها وتقاریرها ودراساتها - منذ
 ان تشكلت قبل عشر سنوات وحتى الآن - عما تسمونه أزمة في سوریا ونحن نسمیها ثورة( وذلك یحتاج

 لحوار آخر منفصل ) . والذي یؤكد على ان العامل الخارجي له الأولویة في التغییر الاجتماعي داخل
 قریتنا الكونیة الجدیدة التي أصبحنا كجنس بشري فیها رغما عنّا. یبدو انكم وصلتم الى نفس النتیجة . 

 الأهم منها هي الفقرة الثانیة التي نتفق معها بالكامل وتجعلنا نرى بكم وبكل الماركسیین المتواجدین
 ضمن الهیئة العامة - سواء كانوا افرادا ام فصائل حلفاء حقیقیین للعمل من اجل سوریا المستقبل- ولنبدأ
 العمل بروح الشیوعي الایطالي الكبیر غرامشي بحیث نغزو المجتمع من أسفل الى اعلى ونحاصر عبر

 عمل تنافسي شریف وسلمي تقوم به التیارات الأربعة المذكورة مع الجماهیر قلاع الرجعیة في كل
 محافظة بحیث نجعل المجتمع الدولي یرى فینا ثقلا على الأرض یرید في سوریا تنمیة عریضة لمصلحة

 كل طبقات المجتمع ولیس لمصلحة وكلاء مافیا بوتین وترامب والفاشیین الأوروبیین في الداخل
 السوري  

 ختاما ایها الرفاق اننا في لجنة اعلان دمشق في اللاذقیة التقینا مع الكثیر من كوادركم بدایة هذا القرن
 عندما كنا أحد الأصوات داخل منتدى الحوار الثقافي في اللاذقیة، كان لأحد كوادركم وما یزال كلام عن

 اللبرالیین فیه الكثیر من النزق والفوقیة لدرجة ینقل عنه قوله یجب على الأجهزة الأمنیة التعامل مع
 أصحاب هذا الصوت الجدید بوصفهم مجرمین جنائیین ولیسوا مجرمین سیاسیین، وكل كتاباته عن

 اللبرالیة في جریدة الأخبار تحدیدا یصب في طاحونةشیوعي الجبهة الوطنیة ومن هم على حوافها مثل
 جماعة قدري جمیل التي تنظر الى اللبرالیین في اللاذقیة بوصفهم سرب ذباب یحمل كل الأوساخ

 والمكروبات، وجماعة فاتح جاموس التي تتبنى نفس مفهومهم عن اللبرالیین،كما انه یسند موتورین
 ماركسیین في محافظتنا یرفضون حتى اطلاق تسمیتكم (اللبرالیون الجدد )بل المتلبرلون الجدد أي مدّعو
 اللبرالیة . وهذه المهاترات على ما نعتقد تضعفنا في المحافظة وتجعل من المعفشین فیها وتجار السلاح

 والمتطفلین من كل جهة یسرحون ویمرحون فیها بینما نحن مشغولون في المهاترات بیننا.  
 بدلا من نهش لحوم بعضنا ایها الرفاق الأجدى بنا التعاون من اجل خلق سوریا جدیدة تطوي صفحة

 الاستبداد وتجعله الاستثناء في تاریخا الحدیث لنعود الى القاعدة وهي فترة الخمسینات وما شهدت من
 تداول للسلطة وتعاون بین اللبرالیین والاسلامیین والماركسیین والقومیین من اجل نهضة سوریا . 

 لجنة اعلان دمشق في اللاذقیة . تشرین اول 2017 

 

 تعقیب على ملاحظات (لجنة إعلان دمشق باللاذقیة) على برنامج حزبنا:



 
 

 بدایة نشكر الإخوة والرفاق في (لجنة إعلان دمشق باللاذقیة)على الملاحظات المقدمة والتي یمكن أن تكون
 فاتحة لحوار بین قوى سیاسیة متخاصمة منذ عقد ونصف من الزمن على قضایا فكریة- سیاسیة قادت إلى

 تباعدات تنظیمیة.

 لن ندخل في الرد على التناولات الشخصیة لبعض أعضاء حزبنا.بل سیكون ردنا على المواضیع
 المطروحة.

 في الحقیقة لم یتشكل (تیار اللیبرالیة الجدیدة) من خلال تبلورات فكریة انتقلت إلى السیاسة والتنظیم كما
 حصل في (حركة القومیین العرب) بفروعها المختلفة عندما انتقلت من النزعة العروبیة إلى الماركسیة بعد

 حرب 1967 وتشكلت على إثر ذلك تنظیمات مثل (الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین - منظمة العمل
 الشیوعي في لبنان...إلخ) بل كان هناك مراهنة سیاسیة عند معارضین سوریین ماركسیین، في (الحزب

 الشیوعي - المكتب السیاسي) و (حزب العمل الشیوعي) و (حزب العمال الثوري العربي) مع مثقفین في
 (لجان احیاء المجتمع المدني)، على تصادم واشنطن ودمشق في عام 2003 إثر غزو العراق، ومن هنا

 جاء تصریح الرفیق ریاض الترك بعد خمسة أشهر ونصف من سقوط بغداد حول (الصفر
 الاستعماري)ودعوته اللاحقة لتحبیذ المراهنة على الضغط الأمیركي على النظام لإحداث تغییر داخلي

 سوري، وماتبع ذلك من دعوته لتغییر اسم الحزب وأیدیولوجیته الماركسیة. نحن اختلفنا مع رفیقنا ریاض
 الترك ومن وقف معه في حزبنا على هاتین النقطتین وظللنا في بیت (الحزب الشیوعي السوري - المكتب
  السیاسي) وهو ذهب بناء على ذلك وأسس (حزب الشعب الدیمقراطي) و (إعلان دمشق) في عام 2005.

 لیس صحیحاً أنه لم تكن هناك مراهنات على سیناریو عراقي في سوریة من قبلكم،ونحن سمعنا من الكثیر
 منكم شخصیاً ذلك وسمعنا أقوال تؤید غزو واحتلال العراق وبعضكم كان یقول بـ "نثر الرز أمام الجندي

 الأمیركي إن دخل سوریا" وبعضكم كان مؤیداً علناً لما فعله الأمیركان في مدینة الفلوجة في شباط 2004،
 كما أن اعلان دمشق في جلسة مجلسه الوطني عام 2007 قد جرى به انقسام واسقاط مرشحي (الاتحاد

 الاشتراكي) و (حزب العمل الشیوعي) بسبب الخلاف على (الموقف من المشروع الأمیركي في المنطقة)
 وهذه شهادات سمعناها بالحرف من ممثلي الحزبین المذكورین في اللجنة التحضیریة لذلك المجلس.

 خلاصة القول: لیس الموضوع تحولاً فكریاً من (الماركسیة) إلى (اللیبرالیة) بل مراهنات سیاسیة ثبت بعد
 خمسة عشر عاماً مقدار خیبتها واصطدامها بحائط الفشل. نحن عارضناها من منطلق مبدئي حیث لا نرى

 في التجربة الأمیركیة في العراق تقدماً وهي عملیاً لم تنتج أكثر من تقویة ایران وتفجر الخلاف السني-
 الشیعي إضافة إلى أنه ولد من رحمها جنیني (أبو مصعب الزرقاوي) و (ابوبكر البغدادي). لم نعارضها
 فقط لأننا كنا نتوقع أنها لن تتحقق في سوریة،حیث لایرید الأمیركان أكثر من "تغییرسلوك النظام" كما
 صرحت كوندولیسا رایس منذ یومذاك، بل لأننا نعارض مبدئیاً حدوث أواحداث التغییر الداخلي بأیدي

 أجنبیة، فمن یطبخ الطبخة هو الذي سیأكلها وهو الذي سیحدد من یجلس على المائدة ومن سیأكل، وكنا نرى
 بأن الاستعانة بالأجنبي ستقود البلد إلى المجهول.

 نحن نعتقد الآن بأن كل ما قلناه بین عامي 2003 و 2005 قد ثبت صحته وأن كل ما قلتموه آنذاك وعملتم
 من أجله قد ثبت فشله.

 

 من الحركة الشیوعیة العربیة:



 
 

 أحمد صادق سعد

 مناضل في الحركة الاشتراكیة المصریة منذ أوائل الأربعینیات. وهو مفكر ماركسي بارز، عرف
 بطروحاته المتمیزة حول النمط الأسیوي للإنتاج، وباجتهاداته الماركسیة الخاصة في هذا المجال. وله

 العدید من المؤلفات، أبرزها كتبه الفكریة التاریخیة الهامة  منها:  تاریخ مصر
 الاجتماعي-الاقتصادي ،  الفكر المعاصر

 ولد أحمد صادق سعد في ینایر 1919 في شبرا، تخرج من كلیة الهندسة في أوائل الأربعینیات.

 وقد ارتبط أحمد صادق سعد في أواخر الثلاثینیات بـ "الرابطة السلمیة" التي كان الشیوعي السویسري
 المعروف بول جاكو دیكومب قد أسسها في مصر إثر مؤتمر أمستردام، إلا أن الرابطة سرعان ما حلت

 نفسها إثر نشوب الحرب العالمیة الثانیة في سبتمبر 1939.

 وغداة حل "الرابطة السلمیة"، شارك أحمد صادق سعد في تكوین "جماعة البحوث"، والتي ركزت على
 إعداد دراسات عن الواقع الاجتماعي المصري المعاصر وعن تاریخ الحركة القومیة المصریة. وفي

 عام 1941، شارك أحمد صادق سعد في تأسیس "لجنة نشر الثقافة الحدیثة" التي ترأسها سعید خیال،
 والتي نظمت عدداً من الندوات التي كان یتردد علیها مثقفون یساریون.

 وفي عام 1945، نشر أحمد صادق سعد كراس "مشكلة الفلاح". وقد دعا هذا الكراس إلى تحدید حد
 أقصى لملكیة الأرض الزراعیة لا یزید عن خمسین فداناً، وإلى مصادرة الأراضي التي تزید عن هذا

 الحد وتوزیعها على الفلاحین المعدمین وإلى إنشاء تعاونیات زراعیة إنتاجیة. وفي عام 1945، شارك
 أحمد صادق سعد في إصدار مجلة "الفجر الجدید" حتى إغلاقها في یولیو 1946 ضمن إطار الحملة
 المعادیة للشیوعیة التي شنها إسماعیل صدقي.وفي عام 1946، شارك أحمد صادق سعد في تأسیس

 منظمة "الطلیعة الشعبیة للتحرر"، وتولى قیادة هذه المنظمة حتى منتصف عام 1948. وقد غیرت هذه
 المنظمة اسمها في عام 1951 إلى "طلیعة العمال" ثم في عام 1957 إلى "حزب العمال والفلاحین

 الشیوعي المصري".

 وفي عام 1946، نشر أحمد صادق سعد كتاب "فلسطین بین مخالب الاستعمار"، وهو ثاني كتاب
 یساري یصدر باللغة العربیة في مصر عن الصهیونیة، حیث كان أنور كامل قد نشر قبل ذلك بعامین

 كتاب "الصهیونیة".

 وعند صدور قرار تقسیم فلسطین في نوفمبر 1947، عارض أحمد صادق سعد القرار على صفحات
 نشرة "الهدف" الشیوعیة السریة، إلا أنه اضطر إلى التراجع عن هذه المعارضة إثر انتهاء حرب

 فلسطین، مسایراً بذلك الخط السوفییتي الرسمي تجاه المسألة الفلسطینیة.

 وفي عام 1979، نشر أحمد صادق سعد كتابه الرئیسي: "تاریخ مصر الاجتماعي –
 الاقتصادي"، الذي حاول أن یقدم فیه رؤیة جدیدة للتاریخ المصري تستند إلى أطروحة ماركس

 المعروفة عن "النمط الآسیوي للإنتاج"، والتي كانت قد لقیت رواجاً بین صفوف عدد من الباحثین
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الماركسیین الفرنسیین خلال الستینیات.
 

 تواریخ سوریة
 في أیار (مایو) 1967، كانت الاشتباكات الحدودیة السوریة-الإسرائیلیة، التي نتجت أساساً عن تعدي

 إسرائیل على المنطقة منزوعة السلاح، قد وصلت ذروتها. قامت إسرائیل باعتداءات واسعة على أهداف
 سوریة في الجولان، وحشدت قواتها على خط الهدنة مهددة بغزو سوریا. ردت مصر، التي كانت

 تربطها بسوریا اتفاقیة دفاع مشترك، بحشد قواتها أیضاً في سیناء. تصاعد التوتر في المنطقة، وقامت
 مساع دولیة حثیثة لمنع نشوب الحرب، إلا أن إسرائیل فاجأت العالم بعدوانها على مصر والأردن صباح
 5 حزیران (یونیو) 1967. ابتدأ العدوان الإسرائیلي بضربة صاعقة للقوة الجویة المصریة والأردنیة،
 تقدمت بعدها القوات البریة الإسرائیلیة في سیناء والضفة الغربیة للأردن لتحتلها في غضون أربعة أیام.
 في 9 حزیران (یونیو)، ورغم قبول الدول العربیة بوقف إطلاق النار، هاجمت إسرائیل القوات السوریة
 في الجولان، وتمكنت من احتلال هذه الهضبة الاستراتیجیة بحلول یوم10 حزیران (یونیو) 1967 أي

خلال یومین فقط.
 

 

 
 

 

 

 

 

 زوروا صفحتنا على الفایسبوك للاطلاع والاقتراحات على الرابط التالي:

http://www.facebook.com/scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي على الإنترنت:

www.scppb.org 

 موقع الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي على (الحوار المتمدن):

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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